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 المقىمة                                                     

لمواضيع المتعلقة بالنظرية العامة للجريمة مما يكتنفها من مقائع مختلفة له دمر كبره في أرساء أن دراسة ا
الاحكام التي يتضمنها قانون العقوبات مالذي يتضمن جزأ محىدأ لكل جريمة يراكبها الشخص ملليه ان 

ث أن لكل الجريمة يتحمل العقوبة المقررة مذلك لكونه قى اراكب فعل يشكل جريمة في نظر القانون محي
ظرمف خاصة بها تختلف فيما بينها فأن قسما منها يؤدي الى اشىيى العقوبة مقسما يؤدي الى تخفيفها 
مأن كلاهما مضعت لآلتبارات معينةلتحقيق العىالة مالامن في المجتمع في ضوء السياسة الجنائية التي 

السلطة القضائية مبالنسبة للالذار  يستنى اليها المشرع لنى مضع القانون ممن يم اطبيقه من قبل
القانونية المعفية مالاسباب التي اؤير في العقوبة ماؤدي الى تخفيفها فأنها الالذار القانونية المعفية 
يستنبطها القاض  في أطار القضية المعرمضة أمامه فأن الاصل فيمن يراكب جريمة اقع لليه لقوبتها 

ق بالجريمة ام المجرم ام بمصلحة المجتمع استىل  الى تخفيف ام ملمن هناك في بعض الاحيان ظرمف اتعل
الالفاء من العقوبة مفي الحىمد التي نص لليها القانون مقى اأخذ المنفعة التي يحققها الالفاء من 
العقوبة صورة اشجيع الجان  لل  لىم المض  في مشرمله الاجرام  ام تجنيب المجتمع اضرارا كان مهىدا 

لتجريم قى يزمل جزئيا لاكليا حين يستبعى القانون أهم أيار  مه  العقوبة ،مبقيا مع ذلك بها،غره ان ا
لل  الايار الاخر  له،مفي هذ  الحالة لايتعلق الامربأباحة الجريمة مأجازاها مالترخيص بها ،مانما 

بأراكاب  بمجرد ألفاء من لقابها اغاضيا ماسامحا ،مهذا الالفاء بىمر  يرجع الى ظرف مادي أقترن
الجريمة فقىر معه القانون ان يستبعى لقوبتها فحسب دمن الايار الاخر  اللصيقة بها مهذا الظرف المادي 
الذي يسبق العقوبة مع الابقاء لل  مصف الجريمة ،هوالذي سمينا  في النظرية العامة بالظرف المعف  

ا من أيار  هو العقوبة ،مبهذ  المثابة فالالفاءمن العقاب لايزيل التجريم كليا ،مأنما يزيل أيرا ماحى
لايعتبر سو  أزالة جزئية التجريم لآسباب أقتضتها مصلحة المجتمع العليا ،مان دراسة موضوع الموانع 
العقاب ماأيره  في مكافحة الجريمة له أهمية لايمكن أغفالها حيث ينبغ  لل  القاض  ان يكون لالما بها 

ريمة المراكبة مكذلك لنىما يصىر حكما بفر  العقوبة مما يتطلب لنى ممارسته لىمر  في تحقيق بالج
م سوف يتم دراسة مواد المتعلقة بالخطف مالتزمير  لن هذا الموضوعالامر ان يكون لنا نظرة موضولية

لوقوف لل  نية مالرشوة لل  سبيل المثال لان هذ  الجرائم قى ازدادت في الامنةالاخرهة بصورة كبرهة ما
تم اقسيم البحث الى يلاية مباحث مينته  بخاتمة نتنامل في صياغته للنصوص التشريعية م رع لنىالمش

المبحث الامل ماهية موانع العقاب منقسمه الى يلاث مطالب،المطلب الامل في معن  موانع العقاب مالثان  
ث اشابه متمييز أساس موانع العقاب اما المطلب الثالث نبحث أيار موانع العقاب مفي مبحث الثان   نبح

موانع العقاب لن حالات أخر  مشبهة في يلاث مطالب الامل اشابه متمييز موانع العقاب لن الاسباب 
اشابه متمييز موانع العقاب لن مسوؤلية الجزائية اما مطلب الثالث نبحث اشابه  الاباحة مالثان 

ث أيار الموانع العقاب في قانون متمييز موانع العقاب لن ظرمف قضائية مخففة مفي المبحث الثالث نبح
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ملل  سبيل المثال أخترت هذ  المواضيع مالذي زادت في الامنةالخرهة مالمتعلقة بالحياة  العقوبات العراق 
مفي يلاث مطالب الامل موانع العقاب في جريمة التزمير مالثان  موانع اليومية مالامور الادارية مالمالية
 ث موانع العقاب في جريمة الخطف. العقاب في جريمة الرشوة مالثال
 :سبب أختيار البحث مأهميتها

ان سبب أختياري لهذا الموضوع جاء بعى ممارسة لمل  كقاض  مبعى بحث  لن موضوع مهم ممن أكثر ما أيار 
 تأنتباه  هو نصوص موانع العقاب ماطبيقااها الضيئلة في حياة اليومية مخلال بحث  لن اطبيقا

قانون العقوبات اضمن  قرار قضائ  يتضمن هذ  المواد مقىلل  وادنجى صعوبة الحصول القضائية لهذ  الم
المعىل مالتي دلت المشرع الجنائ  الى اشريعها ممضعها في صلب القانون   1969لسنة 111قم  العراق  ر

ج كالجهل بالقانون بالنسبة للاجنبي مجرائم الاافاق الجنائ  ممراكب جريمة الخطف في حالة الزما
بمن خطفها  مجريمة التزمير مالرشوة ،مسبب الالفاء من العقاب لمراكبي هذ  الجرائم يعود لتقىير 
المشرع الجنائ  لمصالح المجتمع العليا مالالتبارات الاجتمالية التي يقىرها المشرع مالتي تحقق مصالح 

ل انزال العقاب بالجان  المجتمع متمثل ردلا ماصلاحا يحفظ النظام العام من الجريمةقبل مقولها بى
مبعى ذلك يعى فردا صالحا في المجتمع بوصف التشريع هو الاداة مالوسيلة لتحقيق الاصلاح السياس   

 مالاقتصادي مالاجتمال  في كل الىمل 
 مشكلة البحث:

واد أن نظام موانع العقاب من الانظمة القانونية الذي نص لليها قانون العقوبات العراق  في العىيى من الم
فوائى الاجتمالية مرمابط الاسرية  منزع فتيل الصرالات المردت فيه، مهو نظام يحقق العىيى  من 

العشائريةمبالاخص في الامور التي اتعلق بالشرف مالعر  كما في جريمة الخطف مكذلك يسهم هذا 
ة مالتزمير مغرهها النظام في التشجيع لل  كشف الجرائم الخفية كجرائم الاافاق الجنائ  مجرائم الرشو

من جرائم الفساد المال  مالاداري مالتي لايمكن أكتشافها بسهولة ملآهمية هذا الموضوع في الوقت الحاضر 
 فقى أختراه للبحث مبيان جوانبه.

 
 منهجية البحث:

ألتمىنا في ألىاد هذا البحث لل  المنهج التحليل  مالذي يقوم لل  أساس تحليل النصوص القانونية 
ن العقوبات المتعلقة بنظام موانع العقاب لمعرفة مزاياها مليوبها من خلال لر  الاراء الفقهية لقانو

 ممجهات النظر القانونية .
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 خطة البحث:
مبما ان متطلبات الىراسة العلمية مطبيعة الموضوع مالغر  من بحثه تجعل من المناسب دراسة هذا الموضوع 

الامل ماهية موانع العقاب منخصص المبحث الثان  اشابه متمييز موانع في يلاث مباحث نتنامل في المبحث 
العقاب لن حالات أخر  مشابهة ماما المبحث الثالث اناملت أيار موانع العقاب في قانون العقوبات 

 مفي خاتمة البحث لرضت أهم النتائج ماوصيات التي اوصلت اليها. العراق 
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 المبحث الامل                       
 ماهية موانع العقاب                
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 ماهية موانع العقابالمبحث الامل:                                    
 

لابى ان نعرف اعريف موانع العقاب مهو الك النصوص   الى اساس موانع العقاب مأيارقبل ان نتطرق 
مالذي بموجبه تم منع أنزال العقاب بالجان  الموجودة في القانون العقوبات العراق  تفرقة المالقانونية 

مفق الشرمط المحىدة في القانون مبضوابط معينة مذلك لمصلحة الجان  مالمجتمع ممنع مقوع الجريمة ملهذا 
في المطلب الثالث ايار  مالمطلب الثان  أساس الموانع منىرس اعريف موانع العقابالمطلب الامل  نتنامل في

 الموانع العقاب .
 

 المطلب الامل:اعريف موانع العقاب                                   
جرائم مما يفر  ى من الافعال رضها الىملة،متحىد مايعفقانون العقوبات ه  مجمولة القوالى التي ا

تحقيق العىالة مالاستقرار القانون  في ( مظيفة القانون ه  حماية المصالح الاجتمالية م1لها من جزاء)
المجتمع بالاضافة الى ضبط السلوك بمايضمن اطور المجتمع بأتجا  المتطلبات التي يتحقق بما اقىمه 

 .(2مازدهر بها حضاراه)
ممانع العقاب ليس له أير في  مان موانع العقاب لذر شرل  يعف  الجان  من العقاب ام يخففهام يبىله

 (3اركان الجريمة)
لىم أيقاع العقوبة مقرر  ماعرف موانع العقاب انها لبارة لن حالات معينةير  فيها القاض  المحكمة 

بالشخص المتهم لل  الرغم من مقوع الجريمةكاملة مبمعن  اخر أن مواقع العقاب اوقف اطبيق العقاب 
وؤلية الجنائية لمراكبهامهو المقررقانونالل  الرغم من مقوع الجريمةماكتمال أركانهامابعا لها اقوم المس

 .(4يستحق العقاب) بذلك
ماعرف الالذار القانونية في الفقه بأنها الوقائع المحىدة قانونا مالتي من شأنها ألفاء المجرم من العقاب 

 (5أم تخفيفه لنه بالرغم من أبقائهالل  كل الجريمةمالمسوؤلية)
من شأنهارفع العقوبة لن الفالل مع قيام  كما لرفها ه  الظرمف التي ينص لليها القانون مالتي

المسوؤليةمالالذار القانونيةالتي من هذا النوع مقررةللاسباب مختلفة فقى اكون مقابل الخىمة التي 
كشف لن الجريمة ماسهيل ضبط الفاللين الاخرين لها مذلك كالالفاء من لبا يقىمها الجان  للمجتمع
 .(6لقوبة الاافاق الجنائ )

                                                
1
َٰ.3.د,فخريَٰعبدالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد،ص 
2
َٰ.5و4لرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد،ص.َٰد,فخريَٰعبدا 
3
َٰ.8،ص1998.د.مصطفىَٰابراهيمَٰالزلميَٰ،موانعَٰالموؤليةَٰالجزائيةَٰ،الطبعةَٰالثانية،المكتبةَٰالقانونية،بغداد. 
4
 .wmo.oocwmm.ccc.َٰ
5
َٰ.86َٰ،ص2003ية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية،.د.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائ 
6
َٰ.455.د.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص 
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موانع العقاب ه  حالات لينها القانون من شأنها أن اعف  المجرم من كل لقاب،مقىيرجع ان  ير  البعضم
هذا الالفاء الى رغبة السلطات المختصةالى مسالىة المجرم لها لل  كشف الجريمة التي كان طرفا فيها 

يمكن الكشف مالقبض لل  فاللها ،مقى يكون هذا في الجرائم الخطرهةمالتي يحيطها لادة الكتمان فلا 
سبب الالفاء الى اشجيع المجرم نفسه لل  لىم التوغل في الاجرام ام مسالىاه لنها بسهولة ام قى يرجع 

بة لل  الجريمة ام المحافظةلل  صلة القرب  بين المجرم مالمجن  لليه مالحكمةفي الل  أزالة الايار المتر
 .(1)نولهاةالى اخر  بحسب من جريم معف من العقاب في بعض الجرائم اتفامتاقرير لذر 

مالعذر القانون  المعف  قانونيا ه  ظرمف خاص نص لليهالقانون من شأنه أن يعف  الفالل من العقاب 
كليا ،مأن النص المعف  حىد  النص القانون  ميلزم القاض  بتطبيقه ميمتى العذر المعف  الى حىمد ألفاء 

 (2الفالل من كامل العقوبة التي يستحقها)
مقعت جريمة ينشأ للاقة قانونية بين الىملة مه  تمارس حقها في العقاب بواسطة أجهزاها المختصة ماذا 

لوييقة التي ا مالفرد مراكب الجريمة يحىد قانون أحكامها ميبين مى  مسوؤلية مراكبهالنهامبألتبارها
 (.3تحىد الجرائم مالعقوبات ملناصر المسوؤلية الجزائية مشرمطها)

الالذار المعفية مالالفاء من العقوبة مهو مقرر لل  سبيل الاستثناء ،ممن يم فلا قياس  مالقانون يحىد
لليه ،مقى قضت محكمة النقض بأنه لايجوز للقاض  أن يعف  من العقوبة الا أذا انطبقت شرمط الالفاء 

لحكمة التي من النص التشريع  لل  الواقعة المؤثمةأنطباقا ااما سواء من ناحية كونها ام ظرمفهاأم ا
 (4اغياهاالشارع في اقرير الالفاء)

كل حالة حىدها في   يورد القانون ظرمف المعفية في باب مستقل مانما امرد في نصوص ممواد مستقلة ملم
الالتبارات التي يهتىي بها الشارع في اقرار  لبعض الظرمف بألتبارهاظرمف  الى لل  حىة،مهذا راجع 

ارهة ماحىة بل ه  مختلفة متباينة لااضمها فكرة لامة ماحىة ملا موضع معفية من العقاب ليست لل  م
ماحى،فينص لليها الشارع كلما صادفها في اي موضوع كان ,ممن اجل هذا كله جاءت الظرمف المعفية في 

 )(5نصوص متفرقة من القانون لا يجمعها باب ماحى
المجرم من اوقيع العقوبة رغم أراكاب أسباب ألفاء من العقاب ه  أسباب رأ  المشرع أن يعف  فيها 

أم لا يؤير في اراكاب الجريمة الجريمة مالمسوؤلية لنها،ممعن  ذلك ان العذر ام السبب المعف  من العقاب
بل لل  العكس من ذلك فأن العذر أم السبب المعف  من العقاب يفتر  اراكاب  في شرمط المسوؤلية لنها

 (6القانون  مبالتال  يبوت المسوؤلية) الجان  الجريمة كما حىدها النموذج

                                                
1
َٰ.312ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–.د.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولَٰ 
2
َٰ.125،ص2002محمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى،َٰ.َٰد.ضاريَٰخليل 
3
َٰ.6.َٰد.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص 
4
َٰ.620،ص1996ةَٰالعربية،القاهرةَٰ،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهض-.د.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات 
5
َٰ.107،ص2003.َٰد.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية، 
6
َٰ.107،ص2006.د.كمالَٰعبالواحدَٰالجوهري،حكمَٰالبراءةفيَٰالقضاياَٰالجنائية،الطبعةَٰالَولىَٰ،دارَٰمحمود،القاهرة، 
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مافتر  الظرمف المعفية ان كل أركان الجريمة قى اوافرت متحول رغم ذلك دمن اوقيع العقاب،كما انها 
،مارجع الى اقىير الشارع ان المصلحة التي يحققها اقوم لل  التبارات اتعلق بالسياسة الجنائية 

صلحة التي اتحقق اذا لم يوقع العقاب .ممن يم فقى يجى العقاب في حالات معينة اقل اهمية لن الم
الشارع من الالتبارات ما ير  معه الفاء المجرم من العقاب في احوال خاصة ينص لليها بنصوص صريحة 

 .(1محىدة،مذلك لما يتراب لليها من الالفاء من العقاب مت  اوافرت ظرمفها التي لينها القانون)
ر المجرم بعىم العودة الى الاجرام ،مقى يصلح هذا الانذار لردع صنف معين من مالعفو القضائ  يتضمن انذا

المجرمين الذين ساقت بهم الصىفةالى محل الجريمة،ممن يم فأن الردع الخاص يبىم ضعيفا فيه،مغره 
 ملائم الامع هذا الصنف من المجرمين الذين لايتوقع منهم العودة الى الاجرام في المستقبل،في حين نلحظ

 .(2بوضوح فكرة الردع في نظام الاختبار القضائ  فيما يقىم من اقويم المجرم مأصلاحه)
مبعى ان يكون اخبار  قى أد  الى اسهيل القبض لل  باق  ان لىمل المخبر لن ألترافه بعى الادلاء به 

  الحالة أن الجناة ليس من شأنه أن يعطل حكم الالفاء من العقاب،أذ ليس من مستلزمات الالتراف في هذ
بل يكف  ان ينتج الالتراف اير  بالقبض لل  باق  الجناة حت  ملو لىل يصر لليه المعترف الى النهاية 

 (3لنه بعى ذلك فالالفاء حق للمخبر كلما اراب لليه اير  متحققت حكمته )
بل انها  قى البعض سياسة الالفاء هذ  بالقول أن هذ  السياسة ه  طريقة اشجيع لل  الاجرامتمقى أن

معيبة من الناحية الخلقية فه  اشجيع بعض الزملاء لل  الوقيعة بغرههم،مأنه مهما يكن من فائىة سياسة 
 4الالفاء هذ  فلا يجىر بالمشرع  ان يسلكها ،مكل ما يصح أنه يعتبر الالتراف لذرا قانونيا مخففا )(

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                
1
َٰ.105،ص2003دالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية،.َٰد.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحم 
2
َٰ.329،ص2002.د.حاتمَٰحسنَٰموسىَٰبكار،سلطةَٰالقاضيَٰالجنائي،منشأَٰالمعارفَٰ،الَسكندرية، 
3
َٰ.273،ص2011.َٰ.د.مصطفىَٰعبداللطيفَٰاراهيم،جريمةَٰالَتفاقَٰالجنائيَٰدراسةَٰمقارنة،دارالجامعةَٰالجديدة،الَسكندرية، 
4
َٰ.265،ص2011.د.مصطفىَٰعبداللطيفَٰاراهيم،جريمةَٰالَتفاقَٰالجنائيَٰدراسةَٰمقارنة،دارالجامعةَٰالجديدة،الَسكندرية، 
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                       ماهية موانع العقابالمبحث الامل:                                 
 المطلب الثان :أساس الموانع العقاب                                  

 
نافذ ينحاز في في أغلب أحكامه الى المىرسة التقليىية الحىيثة حيث تمسك الأن قانون العقوبات العراق  

ة مهو يطوي نظام  الالذار القانونية مالظرمف بمبىأ المسوؤلية الاخلاقية مالترف بالمسوؤلية المخفف
المخففة ،مقى أخذ لل  المىرسة التقليىية الحىيثة الترافها بالمسوؤلية المخففة الامر الذي يتراب لليه 
الحكم بعقوبات قصرهة المىة ،مبذلك فه  اتيح للمحكوم لليه فرصة الاختلاط بالمجرمين 

بحرية الاختيار مار  ان الانسان مجبر لل  اصرفااه بحيث طريين،مالمىرسة الوضعية ارفض القول الخ
 (.1ان كل اصرف يصىر لن الانسان انما هو نتيجة حتمية لمواصلة خارجية مأخر  داخلية )

ة في مجهة نظر ران اساس الذي اقوم لليه العقوبة انما هو الحقوق مالمصالح الاجتمالية التي ه  جىي
ء لل  ذلك فه  اسع  الى أدراك هذا الهىف الاساس  لن طريق بعض المشرع بالحماية القانونية ،مبنا

الوسائل التي اؤدي في مجمولها الى تحقيق هذ  الغاية الاساسية،فالعقوبة استهىف تحقيق أغرا  
 (2الاجتمالية)

ة المشرع من مجهة الالفاء من العقاب لم سأن اسباب الالفاء من العقاب لااضمنها نظرية لامة ذلك ان سيا
ملكنه أهتىي بألتبارات  مختلفة في أقرار  لبعض الظرمف بألتبارها ألذار معفية اؤسس لل  فكرة ماحىة

من العقاب مهذ  الظرمف ليست لل  مارهة ماحىة بل ه  مختلفة متباينةلا اضمنها فكرة لامة ماحىة ،ملا 
ون العقوبات فلا يضمنها موضع ماحى ،ممن أجل ذلك كله جاءت الالذار المعفية في نصوص متفرقة من قان

 .(3باب ماحى منه)
فقهاء القانون الجنائ  اساس فكرة الالذار القانونية المعفية الى ألتبارين أينين أملهما العىالة رد 

بألتبار أساس العقوبة هو لىالتها ميانيهما المنفعة الاجتمالية مه  حماية المصالح الاجتمالية 
 مالاستقرار القانون  :

ىالة:أن العقوبة لااقوم لل  حماية المصالح الاجتمالية فحسب،بل تحم  الى جانب الك املهما الع
القيم الاجتمالية ،محيث أن العىالة قيمة أجتمالية فالجريمة اذا لىمان لل  الشعور المصالح 

 بالعىالة،ذلك الشعور المستقر في ضمره أفراد الشعب،مللة ذلك ما انطوي لليه الجريمة من ظلم من حيث
هذا العىمان ام التقليل محو اطال حقا من حقوق المجتمع أم تمس مصلحة من مصالحه ،ماهىف العقوبة الى 

 (. 4من أيار ،مذلك بأن اعيى التوازن الاجتمال  مارض  الشعور بالعىالة بعى أن يلمته الجريمة)

                                                
1
َٰ.9،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰ.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
2
َٰ.374،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–عقوباتَٰ.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰال 
3
َٰ.107،ص2006د.كمالَٰعبالواحدَٰالجوهري،حكمَٰالبراءةفيَٰالقضاياَٰالجنائية،الطبعةَٰالَولىَٰ،دارَٰمحمود،القاهرة، 
4
َٰ.375،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰ.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
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الحىيثة،مالى الحاكم أذن فمن الواضح ان مثل هذ  النصوص اعط  المرمنة الكافية الى أحكام القانون 
السلطة تمكنه من اطبيق نظام افريى العقاب،مهو نظام المرغوب فيه لتأمين العىالة النافعة مبذلك 

صرف نظر لن لقوبة معينة ماطبيق أخر  ،أم معاقبة الجريمة ،سواء مصفها يمكن في كثره من الحالات ،
اطبق لادة لل  الجريمة في الحالة ة(القانون جناية أم جنحة بعقوبة ليست مشىدة مانما ه  )معتىل

  (.1الالتيادية دمن اشىيى ام تخفيف)
فالوظائف الادبية اتلخص في العصر الحاضر في أن العقوبة ارض  شعور العىالة بألتبار الجريمة لملا 
لىمانيا ظالما يصىم هذا الشعور،لى  الجمهور،مكانت في ما مض  فيها اكفره لن الخطيئة مالايم،ممن 

ضه مالخوف من المجرم مبغ فها ارضاء الشعور الىيني مفيها معن  الانتقام بألتبارها لملا يثره الفزعأهىا
مبالتال  رغبة في الانتقام منه لملا،ملكن التفكره مالانتقام لم يصبحا بعى من أهىاف العقاب  مكراهيته

مأنينة الى نفوس الجمهور في العصر الحىيث مبق  للعقاب هىفه في ارضاء شعور العىالة حت  اعود الط
 .(2ميعلم خيار الناس فائىة العقاب )

 
يانيهما المنفعة الاجتمالية:أن العقوبة من حيث جزاء الجريمة اهىف الى مكافحة الجريمة مأصلاح 

ماقوم المسوؤلية لنها مألتبارها ماتوافر لها جميع أركانهاالجان  ممن يم فلا لقوبة مالم اراكب جريمة 
ة ،يضف  لليها طابعا جنائيا ميميزها لن الجزاءات أخر  متجردة من هذا الطابع جزاء الجريم

ق كالتعويض مالجزاء التأديبي مالتىبره الوقائ  ،مه  مقررة لمصلحة المجتمع محى  هو صاحب الح
 . (3بتوقيعها بواسطة هيئات لامة تمثله في ذلك مفق الامضاع مالشرمط التي يحىدها القانون)

ء من العقوبة افوق الك التي انجم ىير المشرع ان المنفعة الاجتمالية التي يحققها الالفامللتهاه  اق
لن اوقيع العقوبة بمراكب الجريمة ممن أمثلة ذلك ان اكون مقابل الخىمةالتي يقىمها الجان  الى 

ليهم كما المجتمع ماتمثل في الكشف لن الجريمة مالمساهمين فيها ممن يعرفهم الجان  أماسهيل القبض ل
كل من بادر 58م57م56مالذي انص)يعف  من العقوبات المقررة في المواد  من قانون العقوبات 59في المادة 

بأخبار السلطات العامةبوجود الاافاق الجنائ  ملن المشتركين فيه قبل مقوع أية جريمة من الجرائم 
مهذا ماقضت ن املئك الجناة(المتفق لل  أراكابها مقبل قيام الك السلطات بالبحث مالاستقصاء ل

القضاء العراق  :ملى  التىقيق مالمىاملة مملاحظة سره التحقيق الابتىائ  مالقضائ  ابين ان المخبر 
)أ(سبق ان دخل السجن بجريمة الاحتيال مهنا اعرف لل  المتهم )ب(الذي كان سجينا معه ملنىما خرج 

  المقه  كان المتهم يتردد لليها ،محبذا للمخبر هذا المخبر من السجن فتح له مقه  في.......مفي هذ
ه بأن كلا من )ح،د(سيشتركان معهما مألتم الجمع في هذ  المقه  لم)ا(القيام بسرقة أحى الىمر .... مأل

                                                
1
َٰ.34،ص1969.َٰد.حموديَٰجاسم،العقوباتَٰونظمَٰالوقاية،دارَٰالبصريَٰ،بغداد، 
2
َٰ.246ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–د.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولََٰٰ. 
3
َٰ.365ص،1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
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 26/2/1971متم اعيين الىار المراد سرقتها ،مهيئت بعض المفاايح المصنعة .....،لل  ان يكون يوم السرقة 
ذا المخبر ذهب بنفس الليلة للشرطة ماخبرهم بهذا الاافاق الجنائ  للسرقة ،مبين سبيلهم،هيم ذهبوا ل

،الشرطة قامت بنصب سبب ذلك بأنه مض  لل  خرمجه من السجن لشرة أشهر ملا يريى ان يعود للجريمة 
كمين في المولى المحىد مفي حوال  السالة الثالثة مالنصف بعى منتصف  الليل خرج من البستان 

)أ(ممعه المتهم)ب(ملم يحضر المتهمان الهاربان) ح ،د(مجاء في قرار أحالة هذ  القضية الى محكمة المخبر
جنايات الكرخ مايل :أحال قاض  تحقيق منطقة الكرخ الوسط  الى محكمة جنايات الكرخ المتهم )ب(مفق 

بر المخبر)أ(متهما مع لقوبات لراق  ,مما اقىم يتضح لنا ان قاض  التحقيق لم يعت(56م 55احكام المادة )
الذي قرر احالتهم الى محكمة الموضوع ،يشمل ألتبر  شاهىا _ألضاء الاافاق الجنائ _بقية المتهمين 

لقوبات لراق  بىلا من  59لليهم مهذا يعني ان قاض  التحقيق قررالالفاء المخبر)أ(مفقا لاحكام المادة
 (1حكم بألفائه من العقاب.)احالته مع بقية المتهمين الى محكمة الموضوع مالتي ست

من قانون العقوبات بشأن الالفاء من لقوبة جرائم التقليى ام التزميرللاختام أم السنىات  303مالمادة 
مهذا ماقضت الهيئة العامة بقرار المرقم (.2)أمالطوابع أم ازييف العملة مازمير المحررات الرسمية 

ىان كشف الجريمة مارشى القائمين بالتحقيق الى معالمها )أذا سهل التراف الم 1973/هيئة لامة يانية/200
 (3فيعتبر ذلك ظرفا مخففا()

الواقع يقض  المنطق ماستوجب العىالة مما لىم يمر جواز أن يمر أمر اراكاب الجريمة بىمن ان يعاقب 
الجريمة  مراكبها طالما كان أهلا للمسألة الجزائية بالنظر لتمتعه بالادراك محرية الاختيار،محيث ان

ألتىاد لل  المجن  لليه محى  انما لل  المجتمع منظمه الاجتمالية غىت بمفهومها المعاصر لا تمثل 
مالاقتصادية مالسياسية بأسرها ،فقى استقر نهج التشريعات الجزائية لل  مقولة أن العقوبة لاافر  

تمع مرالية بذلك مصلحة المجن  لمصلحة المجن  لليه مارضاء له مأنما افر  بالىرجة الاملى لمصلحة المج
 .(4لليه)

فتردله  أما الوظائف النفعية للعقوبة فتتخلص في ان العقوبة يهىف الى دفاع المجتمع لن نفسيه ضى المجرم
متمنعه من العودة الى الاجرام،مكما ان العقوبة اهىف الى مقاية المجتمع من أقتىاء الغره بهذا المجرم في 

 من ان يحذما حذمة ،ملل  ذلك فالوظائف النفعية مزدمجة أي انطوي لل  منع المستقبل،اي تمنع الغره
خاص أم مقاية فردية بمنع المجرم من العود الى الجريمة أما بأصلاحه أم اقويمه أم ردله ،كما انطوي 

 (5من الاقتىاء بالجان  في المستقبل)لل  منع لام ام مقاية أجتمالية بمنع الغره 

                                                
1
.د.مصطفىَٰعبداللطيفَٰاراهيم،جريمةَٰالَتفاقَٰالجنائيَٰدراسةَٰمقارنة،دارالجامعةََٰٰ. 

َٰ..273و272،ص2011الجديدة،الَسكندرية،
2
َٰ.293،ص2019.قيسَٰلطيفَٰكجا ََّٰالتميمي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰالعراقيَٰبقسميهَٰالعامَٰوالخاص،المكتبةَٰالقانونية،بغداد، 
3
َٰ.75،ص1982مَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآه 
4
َٰ.129،ص2002.َٰد.ضاريخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى، 
5
َٰ.246ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–د.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولََٰٰ. 
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 المبحث الامل:ماهية موانع العقاب                                 

 موانع العقاب يارأ :الثالث المطلب                                 
 

نتيجة لتطور الفكر الفلسف  بشأن اغرا  العقوبةفأن غرضهالم يعود هو تحقيق التناسب بين الجرم 
هوأصلاح ماأهيل المحكوم لليه ،ان اعالت المراكب مالايلام المتراب لل  العقوبة ،بل أصبح غرضها 

الاصوات اشكك في جىم  العقوبات السالبة للحرية مبصفة خاصة العقوبات قصرهة المىة لما ظهرة لها من 
 مسام ءاهىد السياسة العقابيةبالفشل ملما كان معن  العقوبة لا يتفق مع هذ  النظرة .

منظام الوقاية يقوي لل  تحقيق جميع الغايات  ان القانون قى التزم بألىادنظام مختلط للعقوبات
المختلفة مدمن التعار  في أحكامه بل لل  العكس فأنه قى مضع هذ  الاحكام بطريقة منسقة مبحيث يكمل 

 (1بعضها البعض الاخر ،مافادي كل ما من شأنه ان يحىث النتائج الضارة .)
رةاشجيع الجان  لل  لىم المض  في مشرمله مقىاأخذالمنفعة التي يحققها الالفاء من العقوبة ،في صو

.ماسباب الالفاء من العقاب لااضمنها نظرية لامة  (2)الاجرام  ،أم تجنيب المجتمع أضرارا كان مهىدا بها
ذلك أن سياسة المشرع من مجهة الالفاء من العقاب لم اؤسس لل  فكرة ماحىة ملكنه أهتى  بألتبارات 

بألتبارهاألذار معفية من العقاب مهذ  الظرمف ليست لل  مارهة ماحىة مختلفة في أقرار  لبعض الظرمف 
 .(3)بل ه  مختلفة متباينةلااضمها فكرة لامة ماحىة ،ملاموضع ماحى

مايضا الظرمف المعفية من العقوبة يصعب ان نضع اعىادا كاملا لها،لان هذ  الظرمف اتعلق ببعض الجرائم 
يلاحظ كل ظرف من الظرمف المعفية يقتصر نطاقه لل  جريمة ميقررها القانون لاسباب مختلفة ،كما 

معينة أملل  مجمولة معينةمن الجرائم ملا يعرف القانون ظرف معف  يسري لل  كل الجرائم دمن 
 .(4)أستثناء

أذا اوفر العذر المعف  اتراب لليه الالفاء من العقوبة سواء كانت أصلية امابعية ام اكميلية لل  الرغم من 
لجريمة ماوافر شرمط مسوؤلية الفالل جزائيا ميقتصر نطاق الالفاء من العقوبة لل  من اوافر قيام ا

فيه سببه بحيث لا يستفيى منه سواء من المساهمين معه في الجريمة مالعذر المعف  لا يؤير في المسوؤلية 
ر التي الحقها بالغره المىنية فالفالل مان كان قى ألف  من العقوبة فأنه يبق  مسوؤلا مىنيا لن الاضرا

اقىير جهة التحقيق لانه يىخل في يم ان اقرير الالفاء من العقوبة تملكه محكمة الموضوع ملا يىخل 
 (.5اطبيق العقوبة)

                                                
1
َٰ,23،ص1969حموديَٰجاسم،العقوباتَٰونظمَٰالوقاية،دارَٰالبصريَٰ،بغداد،.د. 
2
َٰ.452،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
3
َٰ.107،ص2006.َٰد.كمالَٰعبالواحدَٰالجوهري،حكمَٰالبراءةفيَٰالقضاياَٰالجنائية،الطبعةَٰالَولىَٰ،دارَٰمحمود،القاهرة، 
4
َٰ.108،ص2003د.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية،َٰ. 
5
َٰ.294،ص2019.قيسَٰلطيفَٰكجا ََّٰالتميمي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰالعراقيَٰبقسميهَٰالعامَٰوالخاص،المكتبةَٰالقانونية،بغداد، 
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محيث انه من المقرر ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقص  اسباب الفاء المتهم من العقاب في حكمها الا أذا 
اء من العقاب فليس له من بعى أن فيتمسك لى  محكمة الموضوع بحقه في الالدفع بذلك أمامها فأذا هو لم 

 .(1يثره هذا لامل مرة امام محكمة النقض ملا ينع  لل  الحكم قعود  لن التحىث منه)
يتراب لل  الالذار المعفية رفع العقوبة لن الجان  مان شرمط المسوؤلية الجنائية متوفرة فيه ميتراب لل  

ي مقع يبق  معتبرا جريمة في القانون ،فلا يستفيى بالالفاء غره من اوافر فيه العذر ممن ان الفعل الذ
ساهموا في أراكاب هذ  الجريمة،مبعبارة أخر  ان ألفاء المجرم الذي تحقق العذر في شخصه من العقاب لا 

ه(ام يانوية مع أير له لل  من يكون قى ساهم معه في أراكاب الجريمة سواء في صورة الاصلية )فالل
)شريك(كما المجرم المعف  من العقاب لا يحكم ببراءاه بل يقض  بألفائه من العقوبة ،مهذا يفيى بأن 
مسوؤلية الجنائية قائمة اصلا مان كانت لااؤدي الى نهايتها المنطقية من حيث أستحقاق العقاب بسبب هذا 

 .(2الالفاء)
يمة،مالذي يكون لرضةللحكم فيها بعقوبة أخف مما هناك الجىل الفقه  حول التكييف  القانون  للجر

قرر  لها القانون أصلا،مذلك اذا اوافر لها ظرف قضائ  ام لذر قانون  مهناك أختلاف القائم بين 
ميبىم ان ما ذهب اليه أنصار الاتجا  الذي ير  أنه لا أير الاتجاهات مالذي مصل الى حى التعار  بينها،

  طبيعة الجريمة هو الاملى بالااباع أذهو الذي يتفق في الحقيقة مع قصى للالذار مالظرمف المخففة لل
المشرع أم مع ضمان أستقرار الامضاع القانونية،ميكف  للتىليل لل  ذلك أن الاخذ بالاتجا  الذي يقول 
بتأير الالذار مالظرمف المخففة لل  التكييف القانون  للجريمة،سوف يكون من شأنه زلزلة المراكز 

نونية،حيث ستتغره طبيعة الجريمة بتغيره بطبيعة العقوبة ،كما يستتبع مغايرة مقابلة في مجالات القا
الاختصاص النول  مأحكام التقادم،ماتجل  مسامئه في حالة ما اذا كان الظرف المخفف ذا طبيعة شخصية 

كم امام محكمة اذ سينصرف أير  الى من اوافر لىيه فحسب مما يستتبع انفراد  بأحكام خاصةاذ سيحا
ماتقادم الىلو  العموميةقبله ام العقوبة المطبقة لليه بمىد اغاير مما يخضع له بقية المساهمين الجنح،

معه في الجريمة مفي ذلك من الظلم مما لايىع مما لاللشك،مبالاضافة الى ذلك فأن الشارع حين أحتكم 
وبة التي يحىدها هو سواء اقترنت العقوبة كمعيار لتحىيى اكييف الجريمة انما قصى بذلك العق

الجريمة بظرمف ام لم اقترن ممحاملة اأميل قصى المشرع ،بأنه قى فو  القاض  في ذلك ليست صائبة 
 .(3أذ لادليل لل  مثل هذا التفويض )

قوبة الاصلية ملكن لك  اؤدي هذا الاير يفتر  اوافر اركان الجريمةميقرر عتحذف الظرمف المعفية ،ال
ملا لل  ألتبارات السياسية الجنائية ألفاء الجان  من العقاب ،اذ ان النفع أم المصلحة التي المشرع نز

                                                
1
َٰ.112،ص2006القضاياَٰالجنائية،الطبعةَٰالَولىَٰ،دارَٰمحمود،القاهرة،َٰ.َٰد.كمالَٰعبالواحدَٰالجوهري،حكمَٰالبراءةفي 
2
َٰ.456.َٰد.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص 
3
َٰ.100،ص2003.َٰد.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية، 
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اعود لل  المجتمع في حالة أخبار السلطات بالجريمة من لىم اوقيعه أجىرفي نظر الشارع في هذ  
 (1الحالات من اوقيعها)

ماشجيع العىمل الاختياري لنها الامر مقى را  المشرع في جميع هذ  الاحوال اسهيل اكتشاف هذ  الجرائم 
مت  يستحق  الذي فى يتخذ مظهر التبليغ لنها قبل شرمع السلطات المختصة في البحث لنهم بالفعل،مذلك

من يبلغ لن هذ  الجرائم الالفاء من العقوبة مهذا الالفاء يكون أحيانا مجوبيا كما يكون في بعض الاحيان 
 (2جوازيا بحسب مقتضيات نص القانون)

ميكاد الشارع لا يثره تحىيى التكييف القانون  للالفاء من العقاب صعوبة،فهو لذر محل من العقاب ،
ينطق بهذا التكييف ،فقى أستعمل في تحىيى حكم المستفيىيين منه اعبره)يعفون من العقاب(مهذا 

يى للة الالفاء التكييف يستبعى بالضرمرة رصف هذا الالفاء بأنه سبب ابرير أم مانع المسوؤلية ماؤ
من )سياسة العقاب مالمنفعة مصفه بأنه لذر محل،فه  كما يل  اعتمى لل  ألتبارات مستمىة 

كييف أهمية كبرهة ،ه  أن تملهذا المه  الالتبارات التي اعتمى لليها نظرية الالذار المحلةالاجتمالية( 
فأن الفعل الذي اقوم به يظل له متوافرة الاركان .مبصفة خاصة -لل  الرغم من الالفاء–الجريمة اظل 

صلة التي يحىدها  مصفه الجرم  ،ممن يم فأن جميع من يساهمون فيها ملا اربطهم بالمجن  لليها
لعقاب .مالتزم سلطات التحقيق مالمحاكمة بالكف لن متابعة الاجراءات حيث يثبت ا القانون يوقع لليهما

 (.3شرمط الالفاء)
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 

                                                
1
  107،ص2003.َٰد.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَسكندلَية، 
2
َٰ.313ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–د.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولََٰٰ. 
3
َٰ.631،طبعةَٰثالثة،منشوراتَٰالحلبيَٰالحقوقية،لبنا َّ،صد.محمودَٰنجيبَٰحسنيَٰ،جرائمَٰالَعتداءَٰعلىَٰالَموال.َٰ 
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 اشابه متمييز موانع العقاب لن حالات اخر  مشابهة
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 اشابه متمييز موانع العقاب لن حالات اخر  مشابهة المبحث الثان :      
 
تخفيف العقاب ا اصاحب أراكاب الجريمة استىل  الحياة اليومية استجى في كثره من الاحيان ظرمففي 

اللاحق لليها مما يفر  مأم سلوكه السابق للجريمة أام خطوراهاام اراداها  ماتعلق بطبيعة الجان 
جريمته مهو خال من مثل هذ  الظرمف مبالنظر لصعوبة تحىيى تخفيفا في معاملته تختلف لمن يراكب 

ت معظم التشريعات تحىيى هذ  مثل هذ  الظرمف مسبقا من قبل المشرع في صلب القانون الجزائ  فقى ارك
قوبة الى سلطة القاض   الجنائ  لنى نظر  الىلو  مهذ  الظرمف عالظرمف التي استىل  تخفيف ال

،ملهذا سوف اقسم هذا المبحث الى أصطلح لل  اسميتها بالظرمف القضائية المخففة مالمانعة للعقوبة 
ب الامل م اشابه متمييز الموانع العقاب لن اسباب في المطل موانع المسؤليةاشابه متمييز موانع العقاب لن 

 الاباحةفي المطلب الثان  ماشابه متمييز موانع الغقاب لن الالذار المخففةفي المطلب الثالث.
 

 المسؤلية موانع تمييز موانع العقاب لن اشابه م :الاملالمطلب           
 

ها القانون مالتي من شأنهارفع العقوبة لن ه  الظرمف التي ينص للي ان الالذار المعفية من العقاب
الفالل مع قيام المسوؤليةمالالذار القانونيةالتي من هذا النوع مقررةللاسباب مختلفة فقى اكون مقابل 
الخىمة التي يقىمها الجان  للمجتمع بالكشف لن الجريمة ماسهيل ضبط الفاللين الاخرين لها مذلك 

 (1) كالالفاء من لقوبة الاافاق الجنائ
مموانع المسوؤلية ه  لبارة لن اسباب اعر  لمراكب الفعل فتجعل اراداه غره معتبرة قانونا بأن تجردها 
من التمييز ام من حرية الاختيار،ينصرف اأيره موانع المسوؤلية الى الركن المعنوي للجريمة فيهىمه ميظل 

يف القانون  للفعل فهو يظل غره نع المسوؤلية بالتكيالموالركن الشرل  للجريمة متوفرا أذلاشأن 
 (2مشرمع)

نع المسوؤلية امان مونع المسوؤليةالجنائية انها حالات التي اتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية بان المو
ه  الحالات التي ينتف  فيها الادراك ام الاختيار ام كليهما معا مان الشارع العراق  لم يضع معيارا لاما 

بل نص لل  اسباب مختلفة اذا اوفر ماحى منها امتنعت مسوؤلية الجان  غره ان هذ  الاسباب لمنع المسوؤل  
مالاختيارامكليهما:مه  فقىان الادراك امالارادةلجنون ام في الواقع تحيط بكل مامن شأنه فقى الادراك 

رةمصغر لاهة في العقل ام غيبوبة ناشئةلن اعاط  مواد مخىرة ام مسكرة مالاكرا  محالة الضرم

                                                
1
َٰ.455.َٰد.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص 
2
َٰ.103،ص2006.َٰد.كمالَٰعبالواحدَٰالجوهري،حكمَٰالبراءةفيَٰالقضاياَٰالجنائية،الطبعةَٰالَولىَٰ،دارَٰمحمود،القاهرة، 
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ان مسوؤلية جزائية يقوم لل  أساس تخلف ركيزة من ركائز الجريمة كفقىان الادراك مالتمييز .(1السن)
أمالارادة الحرة لى  الجان  ،في هذ  الحالة يتخلف الركن المعنوي)القصى الجنائ (للجريمة فلا يسأل 

اك مالارادة قرار المرقم ممن المباد ء التمييزية حول فقىان الادر(2الجان  مسوؤلية الجنائية)
ن المتهم مقت اراكاب الجريمة مصاب بمر  لقل  و)يجب ان يك 13/10/1975بتأريخ 1974/جنايات/3340

 (.3ليمكن اقرير لىم مسوؤليته مليس بعى اراكابه لها ()
أن موانع  معا يستتبعها الحكم ببراءة المتهم .أذ ان موانع العقاب ه  غره موانع المسوؤلية رغم ان النوليين 

العقاب لا صلة لها بالارادة الاثمة،أي بأدراك ام اختيارالمجرم بل اتمثل شرمطا معينة يقررها القانون في 
جرائم خاصة لالفاء المجرم من العقاب مع التسليم بان فعله يعتبر جريمة مبأن مسوؤلية لن هذ  الجريمة 

 لمجرم،قائمة لا شبهة فيها لتوفر الادراك محريةالاختيار لى  ا
مالالذار كما ير  للماء العقاب بأنها حالات التي نص لليها القانون ممنح المشرع فيهما المجرميين لفوا 

 (4كاملا ام جزءا من لفو لن لقوبة الجريمة التي اراكبوها مان القانون ذكرها لل  سبيل الحصر)
سوؤلية الجنائية متوفرة ميتراب لل  ميتراب  لل  الالذار المعفية من العقوبة لن الجان  ملو ان شرمط الم

العذر  ذلك ان الفعل الذي مقع يبق  معتبرا جريمة في القانون ،فلا يستفيى بالالفاء غره من اوافر فيه
ممن ساهموافي اراكاب الجريمةمان المجرم المعف  من العقاب لايحكم ببراءاه بل يقض  بألفائه من 

قائمة ذاصلا مان كانت لا اؤدي الى نهايتها المنطقية من حيث العقوبةمهذا يفيى بأن مسوؤلية الجنائية 
 .(5أستحقاق العقاب بسبب هذا الالفاء)

لذلك فه  اتصل بالفعل ملا شأن لها بالجريمة مما يتراب اعتبر موانع المسوؤلية ذات طبيعة شخصية 
ان الفالليين الاصليين ام من لليه ان موانع المسوؤلية لاانتج ايرها الا فيمة اوافرت فيه من الجناة سواء ك

الشركاء مانه مادامت الصفة الجنائيةللفعل باقية فقى يلزم الفالل اي الجان  غره المسوؤل جنائيا 
 .(6بتعويض ما ينتج لن فعله من أضرار )

 مالواقع ان هذ  الحالات التي اؤير لل  لناصر المسوؤلية الجزائية )الادراك محرية الاختيار(.
تمييزي ىأكمب،كما ه  الحال بالنسبة لصغره السن ذات أصل ذاا  اتعلق بذات اكوين الفالل اما ان اكون 

)يرجح الاخذ بعمر المتهم الذي قىراه اللجنةالطبية  30/8/1973الصادر بتأرخ 1973/جنايات/199المرقم 
 ( 7بالفحوص الشعائية لل  لمر  المقىر من قبل لجنة التجنيى()

                                                
1
َٰ.355.َٰد.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،صَٰ. 
2
َٰ.30،ص1998د.مصطفىَٰابراهيمَٰالزلميَٰ،موانعَٰالموؤليةَٰالجزائيةَٰ،الطبعةَٰالثانية،المكتبةَٰالقانونية،بغداد. 
3
َٰ.44،ص1982تَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،.َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقرارا 
4
َٰ.312و311،ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–.َٰد.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولَٰ 
5
َٰ.456.َٰد.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص 
6
َٰ.357د.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،صَٰ. 
7
َٰ.47،ص1982..فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد، 



17 
 

العقلية ام النفسية للفالل ام اكون ذات أصل خارج  اتعلق بقو  خارجية اؤير  مالاصابة بعاهة في القو 
مكما اصىرت لل  لناصر المسوؤلية مبالذات حرية الاختيار كما ه  الحال بالنسية لحالة الضرمرة 

مالمتضمن)لا مسوؤلية لل  المتهم الذي  4/5/1974بتأريخ 1975/جنايات/3245محكمة جنايات قرار المرقم 
كما صىر قرار من مالاكرا  (. ا1ق النار لل  المجن  لليه تخويفا لمنعه من دلسه بصورة متعمىة()اطل

مالمتضمن)أذا مقع الحادث نتيجة انفجار  27/7/1974بتاريخ 1973/ تمييز/1102محكمة تمييز المرقم
الفعل فلا يسأل  الاطار مانقطاع صونىة الموقف)البريك(فيعتبر ذلك قوة مادية أكرهت المتهم لل  اراكاب

 (2لنه جزائيا()
متجىر الاشارة ان الطبيعة الشخصية لمونع المسوؤلية ماعلقها بشخص مراكب الجريمة لا الفعل المراكب مان 
ادت الى منع مسألة هذا الشخص جزائيا الاان ذلك لا يحول دمن مسألة المساهمين معه في اراكاب الجريمة 

اعلق بشخص مراكب الجريمة ،مذلك لان الالفاء من المسوؤلية قى مذلك لان الالفاء من المسوؤلية قى 
فيه الصفة غره المشرملة للفعل قائمة رغم أستفادة اعلق بشخص مراكب الجريمةفقط في مقت بقيت 

 (.3الفالل في احى  حالات امتناع المسوؤلية)
ك لآختلاف موانع العقاب اخطا المشرع لنىما نص لل  موانع المسوؤلية تحت مسم  موانع العقاب مذللقى 

اترب نتيجة فقىان الجان    رمذلك لآختلاف بين المصطلحين,حيث ان موانع المسوؤليةماه  الا اسباب لوا
لآحى لناصرالمسوؤليةالمتمثلة في الول  مالارادة ام كليهما معا اما موانع العقاب فه  ظرمف التي اعف  

.مهذا ماقضت محكمة تمييز بقرار (4كانها)الجان  من العقوبة رغم يبوت الجريمة ماوافرأر
)تخفف العقوبة اذا تم ابرام لقى الزماج بين المتهم مالمجن  2015/هيئة الجزائية الثانية/1004المرقم

 (5)(الشق الامل لقوبات394/1لليها في الجريمة المراكبة مفق المادة
ره  من القوانين الحىيثة،أن الانسان قالىة في القانون العراق  كما في غكان اساس المسوؤلية الجزائية 

لبارة لن خطابات في هوالذي يسأل جزائيا لما يراكب من أفعال يجرمها القانون،ان نصوص القوانين 
صيغة الامر بفعل أم النه  لن فعل مأن الانسان الذي يسأل جزائيا يتعين ان يكون من أهل هذ  المسوؤلية 

ذهما شرط المسوؤلية الجزائية التي انهض أساسا لل  حرية ،بما يقتض  تمتعه بالادراك مالارادة أ
مالاير المتراب لل  مانع المسوؤلية فه  أسقاط المسوؤلية الجنائية لن الجان  (.6الانسان في الاختيار)

الذي اوافر فيه ذلك لآن مانع المسوؤلية اذا ماتحقق فأنه يجرد الارادة من القيمة القانونيةمما يؤدي الى 
  (7في حكم غره المودة في نظر الشارع) ألتبارها

                                                
1
َٰ.47،ص1982محكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلَٰ 
2
َٰ.45،ص1982.َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد، 
3
َٰ.114،ص2002.د.ضاريَٰخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى، 
4
 .cwcon.swlci.rowoe.ooqoo.َٰ
5
َٰ.527،ص2017.دَٰمحمدَٰعبدالرحمنَٰالسليفاني،قبساتَٰمنَٰاحكامَٰالقضاء،مكتبةَٰههَٰوليرَٰالقانونية، 
6
َٰ.320،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
7
َٰ.357انو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،ص.د.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰق 
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مالاير لل  الالذارالمعفية من العقوبة :اذا اوافر العذر المعف  اتراب لليه الالفاء من العقوبة سواء كانت 
أصلية أم ابعية أم اكميلية ،لل  الرغم من قيام الجريمة ماوافر شرمط مسوؤلية الفالل جزائيا،ميقتصر 

لل  من اوافر فيه سببه ،بحيث لا يستفيى منه سواء من المساهمين معه في نطاق الالفاء من العقوبة 
الجريمة ،مالعذر المعف  لايؤير في المسوؤلية المىنية فالفالل مأن كان قى ألف  من العقوبة فأنه يبق  
 مسوؤلا مىنيا لن الاضرار التي الحقها بالغره يم أن اقرير الالفاء من العقوبة تملكه محكمة الموضوع

.ممعلوم أن الوصف القانون  لا 1ملايىخل في حىمد اقىير جهة التحقيق ،لانه يىخل في اطبيق الغقوبة)(
التي حىدها القانون يمكن نعيره  بالعقوبة التي يصىرها القاض  مه  لقوبة مختلفة لن العقوبة 
تمع،أما العقوبة التي للجريمة مالتي اتنامل التجريم الموضول  الذي يبين مى  اأيره  الجريمة لل  المج

ينطبق بها القاض  فه  لقوبة اعبر لن درجة خطأ الجان  مراليا فيها ظرمف الشخصية،غالالذار 
مان موانع المسوؤلية فه  سبب (2القانونية مالظرمف الشخصية اقرر للاشخاص الفالليين مليس لآفعالهم)

الفعل بالتجريم  فلا اؤير لل  مصشخص يرجع الى أسباب شخصية في الجرم ذااه مموانع المسوؤلية ف
لى   ملكنها اؤير لل  مسوؤلية مراكبة بسبب شخص يقتصر أير  لل  صاحبه فأذا لم يتوفر هذا المانع

المساهمين في الجريمة يتعين مسألة لن الجريمة ملو اوافر المانع في المساهم أخر ميجوز الحكم بالتىابره 
قى اكون متوافرة رغم الحكم بأمتناع لل  ان خطورة المجرم  الاحترازية لنى أمتناع المسوؤلية ،بناء

 (3مسوؤلية كما هو الحال بالنسبة الى المجنون)
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                
1
َٰ.453،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
2
َٰ.83،ص2016.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰالسنهوري،لبنا َّ، 
3
القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ-مدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات.َٰ.د.اح 

َٰ.173و172،ص1996،
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 اشابه متمييز موانع العقاب لن حالات اخر  مشابهة المبحث الثان :
 ةاشابه متمييز موانع العقاب لن الاسباب الاباحمجه الثان  : المطلب

 

الجريمة أنها الفعل أمالامتناع الذي يعاقب لليه القانون ممالايوجى مسوغ يجيز  أم سبب يبيحه 
أن الفعل أم الامتناع لا يكون جرما الااذا لجز الفالل لن ابرير  بأحى الاسباب الذي  ميبرر ،مبعبارة أخر 

المجىدة في القانون الاأذا يحه مان الفالل يظل مسوؤلا لما أراكبه مافر  لليه العقوبة بيجيزهوبت
أساس الاباحة ماساس .(1أستطاع ابرر  بسبب قانون  محينذاك اكون مباحة مازمل لنها صفة الجريمة)

التجريم فكراان متلازمتان ميمكن أستخلاص الاملى من الثانية ،فعلة التجريم ه  حماية حق ام مصلحة 
ه  حماية الحق في الحياة ،مللة الاباحة ه   القتل قانونية قىر المشرع جىاراها بذلك ،فعلة تجريم

انتفاء للة التجريم ،أي ان الفعل المباح لاينال بالالتىاء حقا،فأساس الاباحة هو انتفاء موجب التجريم 
فالقالىة ه  ان المشرع يجرم من الافعال ما يهىد منها الحقوق مالمصالح الاجتمالية التي قىر ضرمرة 

ان فعلا من هذ  الافعال في ظرمف معينة لايشكل الالتىاء لل  هذ  الحقوق حمايتها،فأذا ما ابين له 
،ام قى يثبت له انه يضر بها لكنه يكفل الحماية لغرهها مه  أملى بالرلاية منها هنا يغلب مالمصالح 

 .(2جانب الاباحة لل  جانب تجريم)
اعى جرائم ميقىر العقاب اللازم  ميتراب لل  مبىأ الشرلية ان يكون المشرع كلفا بتحىيى الافعال التي

لها،مهو من جانب اخر يكون مكلفا بتقىير لحالات التي يباح فيها للفرد الالتىاء لل  المصالح 
الاجتمالية،الامر الذي يسوقنا للقول بأن اسباب الاباحة ارد في قانون العقوبات لل  سبيل الحصر مع 

يتعار  مع امكانية التعويل لل  القياس في افسره العلم بأن الحصرية اسباب الاباحة بنص القانون لا
اسباب الاباحة تجى مصىرها في القانون القوالى القانونية التي اقرر العمل باسباب الاباحة ،مقوالى 

ان كل قالىة قانونية اصلح ان اكون مصىرا لاسباب الاباحة ميستوي ان اكون مكتوبة   بمعنا  الواسع،أذ
قانون العقوبات ام في اي فرع من فرمع القانون الاخر  ي ان يرد النص لليها في ما يستوام غره مكتوبة ك

 (3كما يمكن ان يكون العرف مصىرا لها)
أسباب الاباحة ه  الاسباب التي أذا لرضت لسلوك )فعل(خاضع لنص تجريم أخرجته من فيمكن اعريف  

(.فالاباحة ه  سبب 4لالقاب لليه) نطاق النص مأزالت لنه صفة غره المشرملة مرداه الى سلوك مشرمع
موضول  ينتم  الى أسباب خارجية لن المجرم ماظهر الاباحة الفعل من مصف التجريم ملذلك يستفيى 
منها الشريك لان اجرامه مستمى من تجريم الفعل الذي أشترك فيه مالاصل ان الاباحة تمنع المسوؤلية 

                                                
1
َٰ.108،ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–.َٰد.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولَٰ 
2
عامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰال 

َٰ.186،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
3
.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ 

َٰ.191،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
4
َٰ.240رسالةَٰ،كويت،ص.َٰ.د.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰال 
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ان الاسباب (.1لاحترازية المانعة )غره العقابية(لل  الجان )المىنية ملايجوز مع الاباحة الحكم بالتىابره ا
الاباحة ارد الى ظرمف موضولية لاللاقة لها لشخص الفالل ممن يم فه  من الاسباب الموضولية التي 
ينصب أيرها لل  الفعل أم الامتناع فتنزع لنه الوصف الجرم  ماعطل بذلك نصوص التجريم مأن الطابع 

يس مطلقا فبعض أسباب الاباحة يستنى الى لناصر شخصية اتعلق بالحق القانون  لاباحة لل  الموضول
 (.2محسن النية في استعماله ملىم تجامز حىمد )

ظاهرها مستجمعةكل العناصر التي الزم لالتبارها مان اسباب الاباحة أحوال ابىم الواقعة من حيث 
حا ،مذلك لوجود قالىة قانونية ابيح اراكاب كذلك مانما اعى فعلا مبا ىجريمة،ملكنها مع كل ذلك لااع

مثل هذا الفعل في الك الاحوال بل ربما اوجبه،بمعن  انها القوالى التي ابين الاسباب التي من شأنها 
أزالة صفة التجريم لل  أفعال سبق مان جرمتها قوالى التجريم،مه  بذلك لبارة لن ظرمف اذا ما 

.بمعن  أكثر مضوحا ان (3هذ  الصفة ميعودلاصله فيكون مباحا)أضيفت للفعل الجرم  فأنها تخلع لنه 
اسباب الاباحة ه  اسباب اتضمن قوالى قانونية جزائية ايجابية انصب لل  فعل جرم  معين مانقله من 
صفة كونه جريمة الى صفته الاصلية مه  جعله فعلا مباحا لا لقاب لل  مراكبه اذ ان اوافر سبب الاباحة 

كما نصت محكمة التمييزحول  (4الركن الشرل  للجريمة كما يعبر لن ذلك بعض الفقه)يفض  الى سقوط 
)لايعتبر فعل المتهم  10/12/1974بتاريخ1972/تمييزية/1257الواجب كاسباب الاباحة بقرارها المرقم اءاد

جريمة اذا قام بحسن نية مبأمر رئيسه بكشط ار  شارع العام فأد  ذلك الى قطع اسلاك 
ماسم  الالذار المعفية من العقاب بموانع العقاب لانها تحول دمن الحكم بالعقوبة  .(5(الارضية))القابلو

رغم يبوت الجريمة .ملم ينص القانون لل  نظرية لامة للالذارالمعفية اطبق بطريقة مجردة،بل حىد 
المعفية اوافر القانون الالذار المعفية في كل حالة لل  حىة ممضع لها شرمط خاصة ،مافتر  الالذار 

مقوع الجريمة بجميع اركانها ماشبه الالذار مع اسباب الاباحة في افترا  اوافر اركان الجريمة مفي 
 2013/هيئة جزائية احىاث/205أيارها العمل  مهو الحكم بالبراءة المتهم .ممن القرار التمييزي المرقم 

ب مىارس مانازل المشتك  لن شكوا  طلا )تخفف العقوبة اذا كان الجانحون24/7/2013الصادر بتأريخ
 (6مالغر  من العقوبة هو الاصلاح مالردع مليس الردع فقط()

ل عاسباب الاباحة من لىم أضفاء مصف التجريم لل  الفملكنها تختلف لن اسباب الاباحة بينما اكشف 
 .(7كم بالبراءة)ماتعلق بسلطة القاض  في الحكم بالعقوبة فتحمله لل  الالفاء من العقاب لن طريق الح

                                                
1
القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ-.د.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات 

َٰ.173و172،ص1996،
2
َٰ.105،ص1992القسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغداد–د.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
3
حَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شر 

َٰ.185،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
4
َٰ.105،ص2002.د.ضاريَٰخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى، 
5
َٰ.27،ص1982بغداد،.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد، 
6
َٰ.540،ص2017.َٰدَٰمحمدَٰعبدالرحمنَٰالسليفاني،قبساتَٰمنَٰاحكامَٰالقضاء،مكتبةَٰههَٰوليرَٰالقانونية، 
7
َٰ.619،ص1996القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ،-.د.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات 
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باحة مع موانع العقاب في النتيجة التي اؤدي اليها مه  براءة المتهم مفي ان كلا منهما يفتر  ماشبه الا
مصىرها القوالى المبيحة اوافر النموذج القانون  للجريمة ملكنهما يختلفان تمام الاختلاف فالاباحة 

لاملى اعطل نص التجريم بالنسبة الى جرائم معينة موانع العقاب مصىرها قوالى المانعة للعقاب،مامبينما 
مأشخاص مراكبها مالثانية لا اؤير في مصف التجريم بل اقتصر لل  الفاء الجان  من مجرد العقاب 
المتراب لليها ماترب لل  هذا الاختلاف لىة نتائج لملية ،فبينما لا يعاقب القانون لل  الاشتراك في لمل 

الحكم بالتعويض اذا اعلق بجريمة يتوافر فيها أحى موانع العقاب مأيضا يجوز مباح،فأن الاشتراك معاقب 
كما صىرت قرار  (1المىن  مالمصاريف القضائية لنى اوافر موانع العقاب مهو ما لايجوز في حالة الاباحة)

دلس  حول استعمال الحق كأسباب الاباحة)لايعاقب المتهم اذا 1976/تمييزية/114من محكمة تمييز المرقم 
ذا كان الاهمال مالتقصره من قبل الاخرهالذي حامل لنى مقوف السره في الشارع العام ان أ المجن  لليها

 لآشارة الشرط  التي كنت ماقفا امتثالا ليجتاز سيارة المتهم يصعى بىراجته البخارية لل  رصيف الشارع
لل  الار  في نفس اللحظة التي المرمر فاصىمت الىراجة المذكورة بحافة الرصيف فوقع المجن  لليه 

تحركت فيها سيارة المتهم الى الامام بناء لل  اشارة شرط  المرمر فمرت العجلة الخلفية للسيارة لل  جسم 
 ( 2المجن  لليه مأد  ذلك الى مفااه()

ل موانع العقاب مع أسباب الاباحة أن كليهما يمنعان اوقيع العقاب لل  الشخص المتهم بالفعكما اشترك  
الجرم  ،أي ان المحكمة اعف  كلاهما من أيقاع العقاب بحقه ملكنهما تختلفان من حيث الموضوع الذي دفع 

كما صىر قرار حول حق دفاع الشرل  كاسباب الاباحة المرقم (3بالقضاء الى ألفائهما)
واصلة الاطلاق )اذا اطلق المتهم التار لل  المجن  لليه لمنعه من م 3/4/1974بتاريخ  1973/جنايات/2318

 (4نحو  مقتله فيعف  من المسوؤلية لكونه بحالة الىفاع الشرل )
موانع العقاب لااؤير لل  قيام الجريمة ملالل  المسؤلية الجنائية ،فتقوم الجريمة ماثبت مسوؤلية ان 

فق فاللها،ملكن لالتبارات أجتمالية يقىرها المشرع يتقرر ألفاء اتوافر بالنسبة له من العقاب ،مات
في ان العقاب في حالة اوافر كل منهما لا يوقع لل  الفالل ميتحقق كل موانع العقاب مع أسباب الاباحة 

منهما بمجرد تحقق شرمطه التي حىدها القانون مسواء للم بها من يستفيى منها ام لم يعلم بذلك،مفيما 
وضولية فموانع العقاب ذات صفة لىا هذا التشابه فأنها يختلفان:فأذا كانت اسباب الاباحة ذات طبيعة م

شخصية لايستفيى منها الا من اتوافر بالنسبة له فلا يمتى أيرها الى غره  من المساهمين لل  لكس أسباب 
الاباحة ،بألتبارات المنفعة التي قصى الشارع تحقيقها بعىم العقاب اتحقق في الغالب بعىم اوقيعه لل  

ا يتمثل بجعل الفعل مباحا منذ لحظة حصوله مهو بذلك يشمل شخص معين اما أسباب الاباحة فأن مفعوله

                                                
1
القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ-عقوباتد.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰال.َٰ 

َٰ.174و173،ص1996،
2
َٰ.28،ص1982.َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد، 
3
َٰ.8،ص1998انونية،بغداد.د.مصطفىَٰابراهيمَٰالزلميَٰ،موانعَٰالموؤليةَٰالجزائيةَٰ،الطبعةَٰالثانية،المكتبةَٰالق 
4
َٰ.31،ص1982.َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد، 
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ماسباب الاباحةبصفتها من طبيعة موضولية فأنها ازيل صفة الجريمة لن الفعل مافيى  .(1كل المساهمين)
موانع العقاب فلا شأن لها  اام جزائية(.ام جميع المساهمين مانف  جميع أنواع المسوؤلية )مىنية كانت

ية ام جزائية ،اذان موانع العقاب افتر  بقاء المسوؤلية الجنائية لل  مراكب الفعل ميمكن بالمسوؤلية مىن
الزامه بالتعويض،لان المجتمع  اذا كان قى انازل لن حقه بالعقاب تجا  الجان  فليس من حقه ان يتصرف 

ابره الاحترازية بحقوق الافراد في أستحقاقهم للتعويض،ميترب لل  مانع العقاب أيضا أمكان انزال التى
بحق من يستفيى منها لان مانع العقاب لاينف  الحالة الخطرة لل  لكس من أسباب الاباحة فأن اوافرها 

 .(2يمنع فر  التىابره لعم اوفر الحالة الخطرة لى  الجان )
ز لل  الاباحة أسقاط مصف التجريم لن الفعل فيصبح مشرملا بصفة أستثنائية مما لايجوالاير المتراب م

اما الاير لل  (.3معه الحكم بأن لقاب لل  مراكب هذا الفعل ام أتخاذأي اىبره لقاب نحو )
الالذارالمعفية من العقوبة :اذا اوافر العذر المعف  اتراب لليه الالفاء من العقوبة سواء كانت أصلية أم 

زائيا،ميقتصر نطاق ابعية أم اكميلية ،لل  الرغم من قيام الجريمة ماوافر شرمط مسوؤلية الفالل ج
الالفاء من العقوبة لل  من اوافر فيه سببه ،بحيث لا يستفيى منه سواء من المساهمين معه في الجريمة 
مالعذر المعف  لايؤير في المسوؤلية المىنية فالفالل مأن كان قى ألف  من العقوبة فأنه يبق  مسوؤلا مىنيا 

لفاء من العقوبة تملكه محكمة الموضوع ملايىخل في حىمد لن الاضرار التي الحقها بالغره يم أن اقرير الا
 (.4اقىير جهة التحقيق ،لانه يىخل في اطبيق العقوبة)

مان طبيعة أسباب الاباحة طبيعة موضولية لا شخصية مالكشف لنها لايعىم ان يكون مقارنة ماوفيقا بين 
أذ انها انتج ايرها فسية الجان ،قالىاين قالىة تجريم مقالىة اباحة دمن ان يتطلب ذلك البحث في ن

بصرف النظر لن الموقف النفس  للفالل ا  سواء كان يعلم بوجودها  ام يجهله ،مهذا يستتبع القول بأن 
أيار الاباحة اتعلق بالتكييف القانون  للفعل ملا للاقة لها بأهلية المتهم للمسوؤلية الجنائية مذلك 

أسباب الاباحة من طبيعة موضولية فأن هذا ليس مطلقا ،فثمة  بمقىار اعلق أيرها بالفعل محى  ممع كون
اسباب اباحةانهض لل  لناصرشخصية اتعلق بالحق القانون  محسن النية في أستعماله ملىم تجامز 

 (5حىمد )
              

 

                                                
1
.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ 

َٰ.196،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
2
،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ.د.محروسَٰنصارَٰالهيتي 

َٰ.197،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
3
َٰ.175،ص1996القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ،-د.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات.َٰ 
4
َٰ.453،ص1992قسمَٰالعام،المكتبةَٰالقانونيةَٰبغدادال–.َٰد.فخريَٰعبالرزاقَٰصلبيَٰالحديثي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ 
5
.َٰد.محروسَٰنصارَٰالهيتي،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعامَٰ،الجزءالَول،الطبعةَٰالَولى،دارَٰ 

َٰ.188،ص2016السنهوري،لبنا َّ،
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 اشابه متمييز موانع العقاب لن حالات اخر  مشابهة المبحث الثان :
 ذار المخففةالالجه اشابه متمييز موانع العقاب لن المطلب الثالث :م

 
فة ه  حالات نص لليها القانون اوجب لل  القاض  النزمل بالعقوبة الى مادمن حىها فذار المخالال
المقرر للجريمة مفق قوالى محىمد بينها القانون.هذا مقى يحىدالقانون في النص الذي يمنح به   الادن

فيف .بينما قى نجى  في حالات أخر  يكتف  بالاشارة الى أكتناف العذر هذا التخالعذرالمخفف نطاق 
المخفف كحالة جرمية معينة دمن أن يشره الى حىمد هذا التخفيف .الامر الذي يلزم معه الرجوع الى 

 .(1ألاحكام العامة للاءلذار المخففة التي ابين حىمد التخفيف الذي يلزم اطبيقه)
كم القاض  من أجل الجريمة بعقوبة أخف من حيث نولها المقرر لهافي ميقصى بتخفيف العقاب ان يح

ممرجع ذلك هو اقىير ان العقوبة التي القانون،أم أدن  في مقىارها أي الحى الادن  الذي يضعه المشرع،
يقررها قى اكون أشى مما يلزم أزاء حالات معينة،يم أنه لايكف  لجعلها ملائمة لها الهبوط بها الى حىها 

دن ،ملذلك أمجى ما يكفل تحقيق هذ  الملاءمةمن خلال مضع قوالى تمكن القاض  من النزمل دمن ذلك الا
 .(2للحى)

لذر لا اتوافر شرائطه المقررة قانونا،مليس بوجود  مينبي لل  ذلك انه ليس بمكنة القاض  أن يقر
لتخفيف الذي نص لليه اوافر في ماقعة الحال،أم الايراب لليه ا   ان بأمكانه كذلك أن ينكر مجود

مما صرح به، ملليه ان يشره في حكمه الى العذر ميثبت اوافر القانون ،أم ان يخفف بمى  أمسع 
 كما لرفها البعض ه  أسباب المشرع مأمجب لن اوافرها تخفيف العقوبة لل  م(3شرائطه)

فيف مجوب  حىد  لسلطة القاض  في اقىير العقوبة،مانما هو تخالمتهم،فالتخفيف هنا ليس مترمكا 
م فه  أسباب اعىل في نطاق العقوبة التي نص لليها القانون يالقانون سلفا مألزم القاض  بمرالااه ممن 

فأذا تجاهل القاض  في اطبيقها كان مخطأ في اطبيق القانون مه  أسباب مردت حصرلل  سبيل 
 (4الاستثناء ممن يم فلايجوز القياس لليها)

يق،فأن لىدا من النصوص القانونية اعمل لل  تخفيف حىة هذا النظام،فتسمح يبىم انه من ناحية التطب
النص لل  تخفيف العقوبات المقررة قانونا في كثره من  بالتنسيق ممواجهة ضرمرات العىالة ممثال ذلك

هذا التخفيف يمكن أن يتم الحالات ،بطريقة جوازية مقى يكون التخفيف بطريقة الزاميةفي بعضها.مان 
في حىمدما نص لليه القانون فعنىئذ يأخذ شكل التخفيف الحر،مفي حالة التخفيف الحر لايلتزم ،أما 

الحاكم لا بنوع العقوبة ملا بالحى الادن  المقرر لها قانونا لها،مأنما يلتزم بالحىالادن  القانون  لآي 

                                                
1
َٰ.124،ص2002.د.ضاريَٰخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى، 
2
َٰ.212،ص2002موسىَٰبكار،سلطةَٰالقاضيَٰالجنائي،منشأَٰالمعارفَٰ،الَسكندرية،.د.حاتمَٰحسنَٰ 
3
َٰ.213،ص2002.د.حاتمَٰحسنَٰموسىَٰبكار،سلطةَٰالقاضيَٰالجنائي،منشأَٰالمعارفَٰ،الَسكندرية، 
4
َٰ.621،ص1996القسمَٰالعام،الطبعةَٰالسادسة،دارَٰالنهضةَٰالعربية،القاهرةَٰ،-د.احمدَٰفتحيَٰسرورَٰ،الوسيطَٰفيَٰقانو ََّٰالعقوبات. 
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يمكن ان يتم الا بوجود ا قانونا،ميلاحظ بأن التخفيف الحر لا همن أنواع العقوبات التي يمكن فرض عنو
 .( 1نص قانون  صريح)

م القانون مللقاض  الحرية المطلقة في اقىير كيتراب لل  العذر المخفف تخفيض العقوبة مجوبا بح
بأن الالذار المخففة لا اغره مصف العقوبة مالنزمل بها في حىمد النص القانون  ,مير  بعض الفقهاء 

اغره مصف الجريمة،لآن المشرع لنىما يقرر لقوبة جنحة لجريمة  الجريمة،أما البعض الاخر فره  بأنها
معاقب لليها في الاصل بعقوبة جناية،فأن هذا يعني ان القانون قىنقص من جسامة الجريمة في صوراها 

 .(2الجىيىة المقترنةبالضرر مألتبرها بجسامة الجنحة مليس بجسامة الجنايةمنحن نؤيى الرأي الاخره)
وقف القضاء العراق  في مسألة اأيره الالذار مالظرمف في التكييف القانون  أذا ما أتجهنا بم

القول بأن الالذار لا اؤير في التكييف القانون  للجريمة ،حيث  للجريمة،نجى أنه بأستقراء يجنح الى
لنى تخفيف المحكمة للعقوبة سواء لعذر قضت محكمة التمييز العراقية بأنه )لااتغره جسامة الجريمة 

أيضا بأن تخفيف العقوبة لعذر قانون  ام ظرف قضائ   انون أم ظرمف قضائ (مفي ذات الآتجا  قضتق
 .(3لا يغره من نوع الجريمة ام طبيعتها،لآن العبرة في اكييفها ه  للعقوبة المنصوص لليها في القانون)

مهذا تجىر الملاحظة بأن الالذار المخففة قى اكون لامة كما قى اكون خاصة أيضا،أما الذار القانونية 
المخففة العامة فه  الك التي اشمل بالتخفيف جميع الجرائم حال اوافرها فعلا،ممثالها في قانون 

كما صىر (.4لمجن  لليه)لل  أستفزاز خطره من االعقوبات العراق  أراكاب الجريمة لبوالث شريفةأم بناء 
)البالث الشريف الىافع للقتل لايقتصر لل  30/12/1978بتاريخ 1978/هيئة لامة/531/533قرار المرقم 

الجرائم القتل غسلا للعار فقط لعىم مجود نص قانون  بذلك مانما يشمل حالة قتل الشرط  للسجين 
 (5الذي هرب ايناء مرافقته مخفورا لآيصاله الى السجن)

الالذار القانونية المخففة الخاصة،فه  لا اشمل جميع الجرائم أنما ينحصر نطاقها في جريمةام اما 
أاقاء طائفة محىدة في الجرائم،ممثالها في قانون العقوبات العراق  لذر قتل الام مليىها حىيث الولادة

  .(6العراق ) من قانون العقوبات407العار الذي كانت قى حملت به سفاحا المنصوص لليها في مادة
مالالذار المعفية من العقاب امما يسمونها موانع العقاب لا تمس الصفة الاجرامية للفعل ملالناصر 

لل  من اتوافر له هذ  الشرمط المسوؤلية المىنية ،بل أنها تحول لنى تحقق شرمطها دمن الحكم بالعقاب 
بوصفه فاللا أصليا مع غره  أم مجرد من المجرمين دمن غره  ممن يكون قى ساهم معه في نفس الواقعة 

                                                
1
َٰ,33و32،ص1969.د.حموديَٰجاسم،العقوباتَٰونظمَٰالوقاية،دارَٰالبصريَٰ،بغداد، 
2
َٰ.457.د.عليَٰحسينَٰالخلفَٰوسلطا ََّٰعبدالقادرَٰالشاوي،المبادىءَٰالعامةفيَٰقانو ََّٰالعقوبات،مطبعَٰالرسالةَٰ،كويت،صَٰ 
3
َٰ.99،ص2003كندلَية،.َٰد.محمودَٰعبدَٰربهَٰمحمدالقبلاوي،التكييفَٰفيَٰالموادَٰالجنائية،دارَٰالغكرَٰالجامعي،الَس 
4
منَٰقانو ََّٰالعقوبات:الَعذاراماَٰا ََّٰتكو ََّٰمعفيةَٰمنَٰالعقوبةَٰاوَٰمخففةَٰلهاَٰولََٰعذرَٰالََٰفيَٰالَحوالَلتيَٰيعينها128ََٰٰنصَٰالمادةَٰ 

َٰالقانو ََّٰ،وفيناَٰعداَٰهذهَٰالَحوالَٰيعتبرَٰعذراَٰمخففاَٰارتكابَٰالجريمةَٰلبواعثَٰشريفةَٰاوَٰبناءَٰعلىَٰاستفزازَٰخطيرَٰمنَٰالمجنىَٰعليه
5
َٰ.67،ص1982فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،.َٰ. 
6
منَٰقانو ََّٰالعقوبات:يعاقبَٰبالسجنَٰمدةَٰلَتزيدَٰعلىَٰعشرَٰسنينَٰاوَٰبالحبسَٰمدةَٰلَتقلَٰعنَٰسنةَٰالَمَٰالتيَٰتقتل407ََٰٰنصَٰالمادةََٰٰ 

قدَٰحملتَٰبهَٰسفاحا.َٰ.د.ضاريَٰخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو َََّٰٰطفلهاَٰحديثَٰالعهدبالولَدةَٰاتقاءَٰللعارَٰاذاَٰكانت

َٰ.125،ص2002العقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى،
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شريك،مهذا يعني ان مجود العذر المعف  في فعل شخص معين يعفيه من العقوبة من جهة ميسقط الوصف 
القانون  للجريمة بالنسبة له من جهة يانية ملكن لايستفيى من هذا الالفاء ملا من سقوط الوصف أحى 

 خلون ساهموا في أراكاب الجريمة.غره الشخص المذكور أذا كان معه شركاء أم متى
أما الالذار المخففة فه  حالات نص لليها القانون اوجب تخفيف العقوبة المقررة للجريمة قانونا،مغاية 
المشرع من العذر المخفف تختلف بحسب الحالات التي نص فيها لل  تخفيف لقوبة المجرم،فقى اكون 

له في  الث الشريف الىافعمف فالل الجريمة مالببسبب نقص الول  مالادراك مقى اكون اقىيرا لظر
كما قى اكون في أحيان خاصة  دمن مجه حق أراكابها أم بناء لل  أياراه أم أستفزاز  من قبل المجن  لليه

اشجيعا لبعض المجرمين لل  الرجوع لن أجرامهم أم مكافأة لهم للة ألترافهم بالحقيقة ماسهيل أكتشاف 
بتاريخ  1978/تمييزية /362كما صىر قرار المرقم(1  المشتركين فيها)الجريمة مالقاء القبض لل

)العذر المخفف للعقاب يتعلق بتنبيه المتهم فينسحب لل  الجريمة التي مقعت ملو كانت المجن   19/4/1978
 (2لليها لم اكون ه  المقصودة لغلط في التشخيص ام لسبب الخطأ في التصويب()

ة يطلق لليها الالذار القانونية ،ميتراب لليها الزام القاض  بتخفيف ملتخفيف العقاب حالات مجوبي
العقاب،مه  محىدة في القانون سواء من حيث حالااها ام من حيث شرائطها مكذلك قىر التخفيف الذي 
يذهب اليه قاض  الموضوع،مه  ارجع في مجملها لآلتبارات نفعية يقىر المشرع ان لىم العقاب بالبناء 

 (3ما يحققه اوقيعه من منفعة) لليها يفوق
ن يعف  الفالل من العقاب كليا مالعذر المعف  أ العذر القانون  المعف  هو ظرف نص لليه القانون من شأنها

ف في ان كليهما يحىدهما النص القانون  ،مأنهما يلزمان القاض  فبهذا المعن  يتفق مع العذر المخ
عضهما في ان العذر المخفف يتوقف دمر  القانون  لنى تخفيف بتطبيقهما .غره أنها مع ذلك يختلفان لن ب

 (4)العقوبة فقط ق  حين يمتى دمر العذر المعف  الى حىمد ألفاء الفالل من كامل العقوبة التي يستحقها 
)اذا قتل الزمج المجن  لليها من ماقعها بالقوة  1975/ جنايات/61كما صىر محكمة جنايات قرارها المرقم

ن مواقعتها فيعتبر القتل بىافع الانتقام ملا اعتبر الجريمة مقرمنة بعذر مخفف مانما ظرف بعىة مىة م
 (5قضائ  مخفف()

 
 
 
 

                                                
1
َٰ.314،ص1972القسمَٰالعام،الطبعةَٰالثانية،بغدادَٰ،–د.عباسَٰالحسنيَٰ،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،المجلدَٰالَولَٰ 
2
َٰ.67،ص1982حكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،.َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰوالقراراتَٰلم 
3
َٰ.212،ص2002.د.حاتمَٰحسنَٰموسىَٰبكار،سلطةَٰالقاضيَٰالجنائي،منشأَٰالمعارفَٰ،الَسكندرية، 
4
َٰ.125،ص2002د.ضاريَٰخليلَٰمحمود،البسيطَٰفيَٰشرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالعام،الطبعةَٰالَولى، 

َٰ
5
َٰ.70،ص1982والقراراتَٰلمحكمةَٰتمييزَٰالعراق،مطبعةَٰسرمد،بغداد،َٰ.فؤادَٰزكيَٰعبدالكريم،مجموعةَٰلآهمَٰالمبادىءَٰ. 
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 العراق  المبحث الثالث:أيارموانع العقاب في قانون العقوبات                     
 

فيما بينها مان هذ  الظرمف مضع للالتبارات معينة لتحقيق ان لكل الجريمة ظرمف خاصة بها تختلف 
العىالة مالامن في المجتمع في ضوء السياسة الجنائية التي يستنى اليها المشرع لنى مضع القانون ممن يم 

،ان العقوبة تمثل الجزاء الذي يفرضه القانون لل  مراكب الجريمة  اطبيقه من قبل السلطة القضائية
فأن الاصل فيمن يراكب جريمة اقع لليه لقوبتها ملكن هناك في بعض الاحيان ظرمف لمصلحة المجتمع 

حىمد التي نص لليها  اتعلق بالجريمة ام المجرم ام بمصلحة المجتمع استىل  الى الالفاء من العقوبة مفي
القانون مان دراسة موضوع الظرمف القضائية مأيرها في تحىيى العقوبةممكافحة الجريمة له أهمية 

في  ملذلك نىرس بعض هذ  الظرمف لل  سبيل المثال مسوف نتنامل  موانع العقاب في جريمة التزمير
موانع العقاب في جريمة الخطف في المطلب الامل مموانع  العقاب في جريمة الرشوة في مطلب الثان  م

 المطلب الثالث.
 المطلب الامل : موانع العقاب في جريمةالتزمير                       
اقليى (من قانون العقوبات )يعف  من العقوبة من أراكب جريمة من جرائم 303جاء نص المادة )

ىمالسنىات الماليةمازمير المحررات امازميرالاختام ام الطوابع ام ازييف العملة مازمير امراق النق
الرسميةاذا أخبر بها السلطات العامةقبل أتمامهامقبل قيام الك السلطات بالبحث مالاستقصاء لن 
مراكبها ملرفها بفالليها الاخرين ,اما اذا حصل الاخبار بعىقيام الك السلطات بذلكفلا يعف  من 

لئك الجناة ،ميعف  من العقوبة أيضا كل من اراكب العقوبة الا اذا كان الاخبارقى سهل القبض لل  أم
جريمة من جرائم التقليى ام التزييف امالتزمير المذكورة اذا االف مادة الجريمة قبل أستعمالها مقبل 

 الشرمع في البحث لن مراكبيها(
 مقبل مناقشة نص المادة لابى من اوضيح أهم المصطلحات القانونية التي مردت:

ن قانون العقوبات التزمير هو اغره الحقيقة بقصى الغش بسنى ام مييقة اماي محرر أخر م286لرفت المادة 
اغرها من شأنه أحىاث ضرر بالمصلحة العامة ام  بأحى  الطرائق المادية مالمعنوية التي بينها القانون

م الفعل يمكن اعريف التزمير فهو تحريف مفتعل للحقيقة مهو اما يكون بالقول ابشخص من الاشخاص( . 
،بل أنه اغيره حقيقة الش ء أم الواقعة أمالامر ،بأضافة أم أنقاص أم مصف بقصى أيهام الغره بصحة ما 
مقع فيه،مان جريمة التزمير ليست حىيثة العهى مه  من أصعب الجرائم أحاطتا مضبطا لما يكتنفهامن 

ب لليه اطور مسائل  الآجرام في الغمو  مالتىاخل نتيجة اطور،التقنية ممسائل الحضارة،الامر الذي ارا
العصر الحىيث حيث أصبحت هذ  الوسائل اعتمىلل  افكره المجرمين أكثر من التمادها لل  قواهم 

لهذ  الجريمة أشخاصا معينين فلا هم مجرمون بالصىفة أم منىفعون فرهاكبون هذ   الجسىية مهو مايجعل
 (1الجريمة بطريق الخطأ)

                                                
1
.المحاميَٰوسيمَٰحسامَٰالدينَٰالَحمد،جريمةَٰالتزويرَٰفيَٰالتشريعاتَٰالعربية،منشوراتَٰالحلبيَٰالحقوقية،الطبعةَٰ 

َٰ.5،ص2012الَولى،
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لتزمير الذي هولبارة لن كذب مكتوب ملا يكون هذا متصورا بغره ابىال ماغره الحقيقة يشمل جوهر ا
الحقيقة بما يخالفها،محيث لا يحصل اغره للحقيقة فلا يقع التزمير،ملو اوهم الفالل بأنه يثبت ما 
يغاير الحقيقة ماطبيقا لذلك فقى قضت محكمة التمييز بأنه)لايكون المتهم قى اراكب جريمة التزمير اذا 

فامن أسمه المسجل بىفتر النفوس ليطابق أسمه الحقيق (مالرأي السائى في الفقه أنه لايوجى غره حر
ازمير حين يحصل اغره الحقيقة من شخص في حىمد حقه ،انما يعى الفعل ازميرا أذا اعىي به الفالل لل  

 (1حق الغره،اي سبب فعله ضررا للغره ام كان من المحتمل أحىايه)
كوكات اشبه مسكوكات متىاملة قانونا ام لرفاملو كان لها نفس القيمة مالعيار التقليى: فهو صنع مس

لا يشترط لوجود الجريمة ان يكون  بصرف النظر لن الطريقة التي أابعها الجان  في التقليى ،لل  أنه
التقليى متقنا بحيث يخىع اكثر الناس اىقيقا،ملا يشترط لآنتفاء الجريمة أن يكون غره متقن بحيث 

ينخىع به اقل الناس دراية،ملوقوع الجريمة في صورة التقليى يتعين ان يوجى بين القطعة الصحيحة لا
را لاينخىع به احى فأن فعل الجان  همالقطعة المزمرة ما يكف  لقبولها في التعامل ،محت  كان التقليى ظا

م أحكام التقليى ،مقى يعى شرملا في اقليى  في صورة خيبة الاير لسبب خارج لن أرادة الجان  مهولى
يتحقق الشرمع في صورة ايقاف التنفيذ ،مالتقليى جريمة قائمة بذااها ممستقلة لن التعامل بالعملة 

 (.2المقلىة ،فه  اقع ملو لم يجري التعامل بها)
فيعني اقليى الكتابة مهو صنع كتابة شبيهة بها،ميقال بأنه محاكاة خط الغره ،يعني أيبات كلمة ام 

أكثر بخط ممايل لخط الكااب الحقيق  ملا يشترط ان يكون التقليى متقنا ميكف  ان يكون من  لبارة ام
شأنه ان يحمل لل  الالتقاد بأن الكتابةصادرة لن الشخص الذي قلى الجان  خطه،مالغالب ان يقترن 

ع لاقب لل  التقليى بوضع أمضاء مزمر ام ختم ،ممن المتصور ان يقع التقليى دمن أمضاء مزمر،لآن المشر
التقليى محى  كطريقة مستقلة لن مضع الامضاء ام بصمة الابهام ام الختم مالتي جعلها المشرع صورة 
مستقلة أيضا،فمن يقلى سنىا ميضعه في أضبارة الىلو  بىلا من السنى الحقيق  يعاقب لل  التقليى حت  

ضا بأضافة جملة الى محرر موجود لل  ملو كان السنى الحقيق  لا يحمل اوقيعا ام ختما ،ميقع التقليى أي
ان يقوم الجان  بأضافة الجملة نحط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر ،مان يكون من شأن هذ  الاضافة 

 (.3ان نش ء معن  جىيىا اتغره به حقيقة المحرر)
يام الجريمة هذا مان التقليى من الجرائم التي اراكب بتكرر الافعال ،ملكن يكف  ماحىا منها في ذااه لق

بأية مسيلة من مسائل التقليى،مذلك يأن يصنع الجان  لملة بطريق الصب أم الرسم أم الطبع فيؤدي سلوكه 
هذا الى أنتاج قطعة ماحىة لل  غرار العملة الصحيحية حيث اكف  لتكوين جريمة التقليى المعاقب 

 (4لليها)
                                                

1
َٰ.16،ص2010.د.نشأتَٰاحمدَٰنصيف،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالخاص،مكتبةَٰالسنهوري، 
2
َٰ.11،ص2010شأتَٰاحمدَٰنصيف،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالخاص،مكتبةَٰالسنهوري،.د.ن 
3
َٰ.28،ص2008د.ماهرَٰعبدَٰشويشَٰالدرة،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالخاص،المكتبةَٰالقانونيةَٰ،بغداد، 
4
َٰ.24،ص2015.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰالخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنهوريَٰ،بيروت، 
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ة الاملى في التعامل بين الناس ،مقى حىت اما التزييف:اعتبر العملة مرقية كانت ام معىنية،الوسيل
الرغبة في اأبيين الثقة بهاالى أن تحتكر الىملة لنفسها سكبها مالمعافية لل  ازييفيها ،مفي القانون 

( ميتحقق 1العراق  يعتبر ازييف العملة من الجرائم الخطرهة.ميعاقب لليها ملو قى أراكب خارج العراق )
لنقىية أم طلآمها بطلان يجعلها اشبه لملة أخر  أكثر منها قيمة ميحصل التزييف بأنقاص مزن القطعة ا

بأنقاص الوزن بأن يؤخذ جزء من معىن القطعة النقىية بأستعمال مبردأمبأستعمال مادة كيمامية كما 
 (2يحصل بأية طريقة اصلح لهذا الغر )

  سمعتها المالية ،مهذا ميتضح من ذلك ان جريمة ازييف العملة تمس مصلحة أساسية للىملة الا مه
مبسبب هذ  الاهمية المعطاة لهذ  الجريمة نجى أن القوانين العقابية انص لل  أستثناء هذ  الجرائم من 
مبىأالاقليمية،لذلك يعقى الاختصاص للنظر في هذ  الجرائم للقانون الوطني ،أي قانون الىملة التي 

ية مراكبها ،مذلك لمساس هذ  الجريمة بمصلحة زيفت لملتها النقىية لن مكان أراكاب الجريمة،مجنس
أساسية للىملة هذا من جانب ممن جانب الاخر كون أن الىملة لا اثق بأهتمام الىمل الاخر  بهذ  الجرائم 
.لذلك جعل المشرع العراق  أختصاص النظر في الك الجرائم للمحاكم العراقية ميطبق لليها قانون 

(.مالتزمير هو اغيره الحقيقة في لملة كانت صحيحة،أي 3خارج العراق) العقوبات العراق  حت  مأن اراكب
اغره جوهر العملة الصحيحية مالتزمير لل  خلاف التزييف كما يقع لل  العملة المعىنية يمكن ان يحصل 
لل  العملة الورقية،ميتفق التزمير مع التزييف في ان محله دائما لملة صحيحة في الاصل ملكن بينما يتم 

زييف لن طريق انتقاص جزء من معىن العملة اماغره لونها بطلائها بمعىن اكبر قيمة ام باستخىام مواد الت
كيمائية ،فان التزمير يتحقق بالتغره في الرسوم ام العلامات ام الارقام المنقوشة لل  العملة بحيث اظهر 

ن ام اغيره اللون،ملم يوجب اكبر قيمة من العملة الصحيحة ملو لم يقيم الجان  بالانتقاص من المعى
القانون ان يحصل اغيره الحقيقة بطريقة معينة،اي انه لم يحصر طريق التزمير ،فقى يقع التزمير 

 (. 4بطريقة مادية من الطريق الواردة في القانون بالنسبة لتزمير المحررات ام بغرهها من الطرق)
(من قانون العقوبات مالتي انص لل  الالغاء 303مبعى لرفنا بعض المصطلحات لابى ان نعرف مضمون المادة)

 من لقوبة جريمة التزمير في حالات مشرمط معينة:
.أذا أخبر الجان  السلطات العامة بالجريمة قبل أتمامها مقبل قيام السلطات بالبحث مالاستقصاء لن 1

ى للق ألفاء الجان  مراكبها ملرفها بفالليها الاخرين .ملل  أساس ما اقىم يتضح ان المشرع العراق  ق
من لقوبة التزمير لل  اوافر شرمط معينة سواء في حالة الاخبارأم الاالاف ملليه أذا لم يتحقق الشرمط 
المذكورة أنفا أم تخلف أحىهما،حينئذ لايستحق الجان  الالفاء كمالو أخبر الجان  السلطات العامة بعى 

ت العامة بالبحث ملكنه لم يسهل القبض لل  تمام الجريمة ،أم أن الاخبار مقع بعى قيام السلطا
                                                

1
َٰ.9،ص2010.َٰ.د.نشأتَٰاحمدَٰنصيف،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالخاص،مكتبةَٰالسنهوري، 
2
َٰ.10،ص2010.د.نشأتَٰاحمدَٰنصيف،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالخاص،مكتبةَٰالسنهوري، 
3
22َٰ،ص2015.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰالخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنهوريَٰ،بيروت، 
4
َٰ.13،ص2008هرَٰعبدَٰشويشَٰالدرة،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالخاص،المكتبةَٰالقانونيةَٰ،بغداد،,د.ما 
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المساهمين أمقام الجان  بأالاف المحرر المزمر بعى أستعماله ملكن يمكن للمحكمة أن اأخذ بنظر الالتبار 
 (.1موقف الجان  )

.أذا حصل الاخبار لن الجريمة بعى قيام السلطات العامة بالبحث مالاستقصاء مكان الاخبار قى سهل 2
 لجناةالقبض لل  ا

مالاخبار لن الجريمةماتمثل في ان الجان  الذي أراكب فعل التقليى ام التزييف ام التزمير يعف  من 
العقاب اذا بادر الى أخبار السلطات المختصة لن الجريمة بشرط ان يقع الاخبار قبل تمام الجريمة مقبل 

،كما يجب ان يىل الجان  الك ان اشرع السلطات المختصة بالبحث مالاستقصاء لن مراكب الك الجريمة 
السلطات لل  بقية المساهمين في الجريمة ،أما اذا حصل الاخبار بعى بىء السلطات بالتحقيق فف  هذ  

 (2الحالة لايعف  الجان  من العقاب الا أذا أد  الاخبار الى اسهيل مهمة القبض لل  بقية المساهمين )
ألفاء الجان  من لقوبة التزمير لل  اوافر شرمط معينة  ملل  أساس مااقىم بأن المشرع العراق  قى للق

سواء في حالة الاخبار ام الاالاف ،مللية أذا لم اتحقق الشرمط أنفة الذكر متخلف أحىهما حينئذ لا 
يستحق الجان  الالفاء كما لو أخبر الجان  السلطات العامة بعى تمام الجريمة أم ان الاخبار مقع بعى 

ة بالبحث ملكنه لم يسهل القبض لل  المساهمين أم قام الجان  بأالاف المحرر المزمر قيام السلطات العام
بعى أستعماله ملكن يمكن للمحكمة أن اأخذ بنظر الالتبار موقف الجان  هذا لغر  تخفيف العقوبة 

(3.) 
يها:يعف  .اذا االف الجان  مادة الجريمة)المحرر المزمر(قبل أستعماله مقبل الشرمع بالبحث لن مراكب3

الجان  من العقاب اذا قام بأالاف العملة المزمرةأم المزيفة ام المقلىة قبل أستعمالها بشرط الا اكون 
السلطات قى شرلت بالتحقيق مالبحث لن الك الجريمة...... ماكمن الحكمة من الالفاء في اسهيل ضبط 

م المستتر هذا من جهة ممن جهة مكشف جرائم ازييف العملة لل  أساس أنها من قبيل الاجرام الخف  أ
أخر  اشجيع مراكبي هذ  الجرائم لآمل مرة لل  التراجع لن أتمامها مابلاغ أمرها الى السلطات ،مما 

 (4تجنب أضرارأكبرمن اوقيع العقوبة أبرزها أضرارالثقة في العملة النقىية المتىاملة في الاسواق)
 

 
 

 
 
 

                                                
1
َٰ.62،ص2015.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰالخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنهوريَٰ،بيروت، 
2
َٰ.33،ص2015وريَٰ،بيروت،.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰالخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنه 
3
َٰ.75،ص2021.د.جمالَٰأبراهيمَٰالحيدري،الوافيَٰفيَٰقانو ََّٰلبعقوباتَٰالقسمَٰالخاص،مكتبتَٰالسنهوري،بغدادَٰ، 
4
َٰ.34،ص2015.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰالخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنهوريَٰ،بيروت، 
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 في قانون العقوبات العراق  المبحث الثالث:أيارموانع العقاب
 المطلب الثان :موانع العقاب في جريمةالرشوة

 
الرشوة داء أجتمال  ،مسلوك لا اخلاق ،أصبحت ينخر في المجتمعات بلا هوادة ،من خلال أساليب تحايل 

صىي لها،أذ أيبتت مالحزم في التلقبضتها ماكريسها لم اتأير مللآسف رغم اشىد أجراءات الرقابة 
الوقائع لل  الار  أن المراش  بات أخرها يأخذ مزيىا من الحيطة مالحذر ميلجأ الى اىابره احترازية 

،مباات هاجسا  لقى أصبحت الرشوة احى  ألمىة الفساد مدلائمه معقىة من شأنها اوفره سبل الحماية له،
تذكر في ذلك فقرات من خطاب السيى )كوفي مؤرقا يستحث الحكومات مالمنظمات للتصىي له ممحاربته منس

أنان(يقول فيه)الفساد يقو  الىيمقراطية مسيادة القانون،ميؤدي الى أنتهاكات لحقوق الانسان ميشو  
الاسواق ،مينال من نولية الحياة ،ميسمح للجريمة المنظمةمالارهاب مغرهها من الاخطار التي اهىد الامن 

شريرة في جميع البلىان ،كبرهها مصغرهها ،غنيها مفقرهها ،ملكن البشري أن يزدهر.هذ  الظاهرة ال
ايارها في العالم النام  أكثر اىمرها،الفساد لنصر رئيس  في قصور الآداء الآقتصادي ملقبة كبر  في 

 (1التنمية متخفيف حىة الفقر )
ظف أم من في ماعرف الرشوة :ه  أتجار بألمال الوظيفة أمالخىمة ماعرف أنها أافاق بين شخص ممو

الاصل (2) حكمة لل  جعل أم فائىة مقابل أداء لمل أم أمتناع لن لمل يىخل في مظيفة المراش  أممأموريته
أن الموظف العام يمنح سلطات مصلاحيات معينة ك  يستعملها في الحىمد التي رسمها القانون متحقيقا لما 

طته في حىمد الضوارط التي رسمها القانون أبتغا  ،مبذلك فأن الواجب يحتم لل  كل موظف ان يمارس سل
مالخرمج لل  هذ  الضوابط يؤدي الى الاضرار بالمصلحة التي أراد القانون حمايتها مبالتال  يؤدي 
الاضطراب في نظام المجتمع،مبذلك اقع المخالفات من القائمين لل  شوؤن الوظيفةالعامة ملذلك قررت 

 (.3المخالفات)التشريعات جزاءات أدارية للحى من الك 
(من قانون العقوبات نصا بألفاء الراش  ام الوسيط في العقوبة أذا بادر بأبلاغ 311اضمنت المادة )

السلطات القضائية أمالادارية بالجريمة أم ألترف بها قبل أاصال المحكمة بالىلو  ميعتبر لذرا مخففا 
 مقبل أنتهاء المحاكمة فيهأذا مقع الابلاغ أم الالتراف بعى الااصال  المحكمة بالىلو  

مابىم للة النص من حيث ان الرشوة ظاهرة خطرهة في جهاز الىملة من حيث صعوبة أيبااها ،ملذلك رأ  
المشرع اشخيصا الراشيين مالوسطاءلل  مسالىة الجهات المختصة في أيبات الجريمة،ان يقرر ألفائهم من 

حقيق ،مهذا الالفاء ام التخفيف من العقوبة يقتصر لل  العقوبة لو اخبرما لنها أم ألترفوا بها أيناء الت

                                                
1
يد،جريمةَٰالرشوةَٰفيَٰالتشريعاتَٰالعربية،الطبعةَٰالَولى،منشوراتَٰالحلبيَٰ.محاميَٰوسيمَٰحسامَٰالدينالَحمدوكنا ََّٰالشيخَٰسع 

َٰ.5و7،صو2012َٰالَلحقوقية،لبنا ََّٰ،
2
َٰ.48،ص2008د.ماهرَٰعبدَٰشويشَٰالدرة،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالخاص،المكتبةَٰالقانونيةَٰ،بغداد، 
3
َٰ.47،ص2008نونيةَٰ،بغداد،د.ماهرَٰعبدَٰشويشَٰالدرة،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالخاص،المكتبةَٰالقا 
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الراش  مالوسيط ملايطول المراش  ،أذ لا ينفعه أخبار  ام الترافه بما اراكب ،مأيضا لايسري النص لل  
 (.1(من قانون العقوبات)313جريمة لر  الرشوة المنصوص لليها في المادة )
اب أم تخفيفه مهما )الاخبار مالالتراف(مالفرق بينهما أن مقى اضمنت هذ  المادة سببين للآلفاء من العق

الاخبار يكون قبل أكتشاف الجريمة ميكون القائيا،أي يقع بمحض أختيار المبلغ ام المخبر ،لل  حين أن 
الالتراف يحصل بعىأكتشاف الرشوة مالمتهمين فيها،مالشرمع في التحقيق معهم،محيث يوجى أكثر من راش  

،فأن ابلاغ أحىهم يتراب لليه أكتشاف الجريمة ،ملايعف  الشخص الاخر من العقوبة ام أكثر من مسيط
ألاأذا الترف بالجريمة،قبل أاصال المحكمة بالىلو  أي قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة ميستفيى 

صال المحكمة من لذر مخفف للعقوبة الرشة الراش  أم الوسيط الذي يبلغ بالجريمة أم أذا يعترف بها بعى أا
 (2بالىلو  مقبل أنتهاء المحاكمة)

.أخبار السلطات بالجريمة:ميعني الاخبار مبادرة الراش  أم الوسيط بأبلاغ السلطات القضائية أالادارية 1
بالجريمة قبل  أكتشاف السلطات أمر الجريمة مااصال المحكمة بالىلو اما اذا تم الاخبار بعى أكتشاف 

عى أاصال المحكمة بالىلو  مقبل انتهاء المحاكمة فيها فانه يعى لذرا مخففا السلطات أمر الجريمة مب
 (3للعقوبة)

ملرفها الاخرأي الابلاغ يعني أخبار السلطات المختصة)القضائية ام أدارية(بالجريمة،ميفتر  ان يحصل 
لذلك يعتبر هذا الاخبارقبل ااصال المحكمة بالىلو  أي قبل أن اكشف الك السلطات أمر هذ  الجريمة م

للآبلاغ لنها فضل كشفها لتلك السلطات،فأذا ما ساهم في الجريمة شخصان)الراش  أم الوسيط( مقام 
احىهما فقط بأبلاغ السلطات بأمرها فهو محى  الذي يستفيى من الالفاء،أما أذا قاما بأبلاغ السلطات لن 

أما اذا تم الاخبار بعى ان أكتشف  الجريمة في مقت ماحىفأن سبب الالفاء من العقاب يتحقق لكل منهما
أمر الجريمة للسلطات المختصة فأن أير ذلك يقتصر لل  ألتبار  لذرا مخففا للعقوبة مفقا للآحكام 

 (4الخاصةبالالذار المخففة)
.الالتراف:هوأقرار الشخص بأسهامه في الجريمة،ميفتر  في الالتراف ان اكون السلطات المختصة قى 2

ريمة،فتكون فائىة الالتراف اسهيل مهمة السلطات المختصة في الوصول الى أدلة مضعت يىها لل  الج
 الجريمة مبقية المساهمين،

مالالتراف حت  يتراب أير  في الالفاء من العقاب يجب ان يكون ماضحا ممفصلا ممتفقا مع الحقيقة،أي 
للحقيقة ام موجزاحيث لم يشمل يجب ان يكون صادرا بنية مسالىة السلطات ،اما أذا كان الالتراف مخالفا 

الوقائع المتعلقة بالرشوة ميعلمها الشخص المعترف،كما لوكان الالتراف صادرا بقصى اضليل السلطات فأنه 

                                                
1
منَٰقانو ََّٰالعقوبات)يعاقبَٰبالحبسَٰأوالغرامةَٰكلَٰمنَٰعرضَٰرشوةعلىَٰالموظفَٰأوَٰمكلفَٰبخدمةَٰعامةولم313ََٰٰ.نصَٰالمادةَٰ 

َٰتقبلَٰمنه(
2
َٰ.34،ص2010.د.نشأتَٰاحمدَٰنصيف،شرحَٰقانو ََّٰالعقوبات،القسمَٰالخاص،مكتبةَٰالسنهوري، 
3
َٰ.90،ص2015الخاصَٰمنَٰقانو ََّٰالعقوبات،دارَٰالسنهوريَٰ،بيروت،َٰ.د.جمالَٰابراهيمَٰالحيدري،شرحَٰأحكامَٰالقسمَٰ 
4
َٰ.78،ص2008د.ماهرَٰعبدَٰشويشَٰالدرة،شرحَٰقانو ََّٰالعقوباتَٰ،القسمَٰالخاص،المكتبةَٰالقانونيةَٰ،بغداد،َٰ. 
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تراف الذي يعتى به القانون مهو الذي للايتراب الاير الذي نص لليه القانون مهو الالفاء من العقاب مالا
مل مرة امام محكمة التمييز ،ممن الجىير بالذكران الالفاء من (ملايىل  لآ1يقع امام محكمة الموضوع)

العقاب سواء بسبب الاخبار ام الالتراف يشمل لقوبات السجن مالحبس مالغرامة ملا يشمل المصادرة 
،مينبغ  الملاحظة ان الالفاء من العقوبة ام تخفيفها حق مقررللجان  بمقتض  القانون،ممن يم لايلزم 

نه أن يىفع به،أذ يتعين لل  المحكمة ان يقض  به من القاء نفسها مت  اوافرت شرمطه لآجل الاستفادة م
(من قانون الغقوبات )أن 129لآن المسألة اتعلق بتطبيق القانون مالمحكمة ملزمة بذلك ملل  مفق المادة )

لك مبمقتض   العذر المعف  من العقاب يمنع الحكم بأية لقوبة أصلية أم ابعية أم اكميلية،ملل  أساس ذ
النص المذكور فأن التىابره الاحترازية لايشملها الالفاءممن يم يجوز الحكم بها لل  الرغم من لىم الحكم 

 (.2بالعقوبات الاصلية مالتبعية مالتكميلية)
 ماكمن للة تجريم الرشوة في أمرين مهما: 

يوليها الافراد للسلطة  .خطوراها لل  النظام الاجتمال  كونها اؤدي الى الاخلال بالثقة التي1
العامة،لان استغلال الموظف لساطااه الوظيفية مالتبار  الوظيفة بمثابة سلطة خاضعة للبيع مالشراء 

 من شأنه ان يضعف يقة المواطنين بالوظيفة العامة مالقائمين لل  أداها.
هم يختلف مفقا يق مصالح.أن الرشوة اؤدي الى أنتفاء العىالة ،لآن مقىرة الافرادلل  دفع المقابل لتحق2

مبذلك فأن الرشوة يقض  لل  الهىف الاسم  في كل مجتمع الا مهو العىالة الاجتمالية لقىرااهم المالية
(3.) 

ماخرها ان جريمة الرشوة من أقىم الجرائم التي لرفها البشرية فقى نشأت بنشأة المجتمعات ممجود 
خلة بواجبات الوظيفةالعامة حيث يفتر  في الموظف أداء الجريمة مالتبرها المشرع العراق  من الجرائم الم

بأمانة ماخلاص دمن طمع ام مكسب امفائىة غره ما يتقاضا  من أجر ماعتبر هذ  الجريمة من اسوأ  مظيفته
انواع الفساد الاداريالذي ينخر في جهاز الىمل مان خطوراها اكمن في ان ما يراكب منها خفية يفوق كثرها 

ميصل الى للم السلطات أضافة لكونها سببا مباشرا لآيراء الموظف دمن سبب مشرمع مانما  لما يراكب منها
 (.4لل  حساب المجتمع)
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2
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3
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 المبحث الثالث:أيارموانع العقاب في قانون العقوبات العراق 
 الثالث :موانع  العقاب في جريمة الخطف المطلب:

 
ة من الظواهر الآرهابية التي ليست بالجىيىة ،فقى مجىت ألمال العنف مالقمع مالخطف الخطف ظاهر

مالاغتيال منذ القىيم مفي أغلب المجتمعات ممارسها الآفراد كما مارستها فئات ممنظمات دملية مدمل مقو  
لآجرام اخر  مختلفة،مارابط هذ  الظاهرة لادة بالوضع العام للجريمةمأسبابها بوصفها نولا من ا

ملكنها أاسعت في الامنة الاخرهة كما منولا مبشكل ملفت للنظر مصارت لها فلسفتهامأدمااها مأهىافها 
بحيث أخذت اأخذ أيارا خطرهة لل  الامضاع المحلية مالىملية لما تميزت به من أستخىام أساليب ممسائل 

 (.1مختلفة حت  غىت ظاهرة اثره القلق )
ة الخطف بأنها)التصرف المفاج ء مالسريع بالآخذ ام السلب لما يمكن ان مقى لرف أحى الباحثين جريم

يكون محل ماستنادا الى القوة مادية أم معنوية ظاهرة ام مستترة (كما قيل أيضا في اعريف هذ  الاجريمة 
 (2بأنها)أنتزاع ش ء المادي ام المعنوي من مكانه مابعاد  بأتمام السيطرة لليه()

من قانون العراق   422  بتصنيف جريمة الخطف منها الخاصةبالحىث كما نص المادة قام  المشرع العراق
 )من خطف بنفسه ام بواسطة غره  بغره أكرا  أمحيلة حىيا لم يتم الثامنة لشرة من العمر......( 

ية اعني كلمة الخطف في هذ  المادة أنتزاع الحىث من موقعه الذي هو فيه منقله الى موقع اخر مأحتجاز  ف
بقصى أخفائه لمن هو تحت رلايته،ميتحقق الخطف ملو كان المخطوف في موقع غره موقعه العادي بصورة 
مؤقتة ،كما لو أختطف الحىث في الطريق العام،مفي كا الاحوال في هذ  الجريمة لابى من فعل يأايه 

وع الخطف ان يكون الجان  أم شخص أخر لآتمام الجريمة ،ملا يقوم الخطف بغره هذا الفعل مبكف  لوق
الجان  قادرا بشكل من الاشكال لل  تحريك الشخص مجعله يسع  اليه،أذ ان أنتقال الشخص بمحض 
أراداه الى الخاطف لا يحقق هذ  الجريمة مهما بلغ التأيره النفس الذي اراب لليه أنىفاع الشخص نحو 

 (3خاطفه)
بواسطة غره  بطريق أكرا  أمالحيلة أنث   (من قانون العقوبات)من خطف بنفسه ام 423كما نص المادة)

أتمت الثامنة لشرة من العمر......(يراد بالخطف بمقتض  هذ  المادة انتزاع الانث  التي أتمت الثامنة 
لشر من العمر من موقعها الطبيع  أيا كان هذ  الموقع المتواجىة بمل ء حريتها منقلها الى موقع أخر لم 

(.أن لىم 4قلها الى هذا الموقع  قسرا ممن غره ان يكون لآراداها أي شأن فيه)اكن راضية بوجودها فيه،أي ن
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3
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الالتىاد بالموقع الذي خطفت منه الانث  اكمن للته في حماية الانث  نفسها من لبث الخاطفيها ملليه لا 
هم يعى خطف اذا لم يقيم الجان  بنقل المجن  لليها من مكان اواجىها الى مكان أخر كما لايعى المت

خاطفااذا حضرت المىل  بخطفها الى دار  ليلا طالبة منه خطفها فرفض طلبها ملايغره من ذلك كون 
( مانعىم الجريمة حيث يكون القبض أم الحجز 1المذكورة دمن سن الرشى مكون رافقها الى دار شخص اخر)

 مالانظمة مبذلك فحينئذ قانونيا أي اذا حصل بناء لل  أمر من سلطة ام الاحوال التي اصرح فيها القوانين
 (.2يكون القبض أم الحجز مايبرر  اذا لايعاقب احى لل  أايان فعل يأمر به القانون ام يجيز فعله )

قرر المشرع  ألفاء الخاطف من لقوبة جريمة الخطف في حالة أخبار السلطات العامة لن 
من قانون العقوبات اوافر الشرمط  426من المادة  2الجريمةميتطلب الالفاء من العقوبة بمقتض  الفقرة

 الااية:
.أن يتقىم الجان  مختارا )بمحض أختيار (الى السلطات العامة ميحيطها للما بمكان مجود المخطوف 1

 قبل أن اكشفه ه  بمعرفتها مان يرشىها اليه
 .أن يعرف الجان  السلطات العامة بالجناة الاخرين الذين ساهموا معه في أراكاب الجريمة .2
 .أن يتراب لل  الاخبار مالتعريف بالجناة أنقاذ المخطوف مالقبض لل  الجناة الاخرين.3

يتضح من ذلك ان المادة أللا  قى قررت لذرا معفيا من العقاب للجان  في جريمة الخطف،مالحكمة من 
لقبض ذلك اكمن في اشجيع الجناة لل  مسالىة السلطات العامة في مجال أكتشاف الجريمة ممكافحتها ما

لل  المساهمين فيها ماقىيمهم الى المحاكم المختصة،فضلا لن ضمان حماية حياة مسلامة المجن  لليهم ممن 
 (.3الجىير بالذكر أن هذ  الالفاء يشمل جميع الجرائم المذكورة انفا مه  القبض مالحجز مالخطف )

فيذ الحكم الجزائ  لل  أجراء للقت سره اجراءات الىلو  مان (من قانون العقوبات قى427ان نص المادة)
لقى الزماج بين الجان  مالمجن  لليها كما للقت أستئناف الاجراءات مانفيذ الحكم لل  حالة الطلاق 
،فمقتض  نص المادة ،أذا ازمج الجان  من المجن  لليها زماجا صحيحا )شرليا(،اعين ايقاف تحريك 

ا كانت في مرحلة التحقيق .أم ايقاف المحاكمة الىلو  اذا لم تحرك  بعى ام ايقاف التحقيق فيها اذ
مالاجراءات الاخر  اذا كانت قيى المحاكمة ماذا كان قى صىر الحكم في الىلو  اعين مقف انفيذ ،مبناء 
لل  ذلك لايكف  لآيقاف الاجراءات ان يعلن الجان  لن رغبته في الزماج من المجن  لليها،مانما يلزم لل  

كما صىر قرار (.4قى ازمج منها زماجا صحيحا اي شرليا لل  مفق القانون) حسب صراحة النص،ان يكون
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من قانون العقوبات اذا 398من الهيئة الجزائية لرئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان)مبموجب المادة 
لقى زماج صحيح بين مراكب الجريمة موضوع الىلو  مبين المجن  لليها لىا ذلك لذرا مخففا لغر  

من قانون العقوبات محيث ان المتهم الجانح ازمج من المجن  لليهابعى  131م130م المادايين اطبيق احكا
أكتساب الحكم درجة البتات مان الحكمة من اشريع المادة المذكورة هو قيام الزمجية بين الطرفين ماكوين 

يه من هذا التشريع ملو الاسرة معا لبناء حياة زمجية سعيىة مان قوالى العىالة اقتض  استفادة المحكوم لل
مبما انه تم لقى زماج صحيح بينهما لى ذلك لذرا قانونيا مخففا لذا  بعى اكتساب الحكم درجة البتات

 6اقرر تخفيف التىبره المفرم  لليه الى مضعه تحت مراقبة السلوك لمىة يلاث سنوات لن التهمة الاملى م
احتساب مىة موقوفيتهوذا أنته  لقى الزماج بطلاق ستة أشهرلن التهمة الثانية مالثالثة مالرابعة مع 

صادرمن الزمج  بغره سبب مشرمع ام بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب اتعلق بخطأ الزمج مسوء اصرفه 
يلاث سنوات غل  الحكم في الىلو  يعاد النظر بالعقوبة لتشىيىها بطلب من الادلاء العام مقبل انقضاء

 (.1مصلحة مصىر القرار بالاكثرية)ام من المجن  لليها ام كل ذي 
مليس ثمة ما يمنع من أن استأنف أجراءات الىلو  ام انفيذ الحكم حسبما قرر  النص من أنه أذا أنته  
الزماج بطلاق صادر من الزمج بغره سبب مشرمع أم بطلاق حكمت به المحكمة لآسباب متعلقة بخطأ الزمج أم 

ات لل  أيقاق الاجراءات ام انفيذالحكم،فف  هذ  الحالة يتعين سوء اصرفه مذلك قبل أنقضاء يلايلا سنو
تحريك الىلو  أذا لم تحرك سابقا،ام استئناف التحقيق اذا امقف لنى التحقيق ،ام استئناف اجراءات 
المحاكمة ام أستئناف انفيذ الحكم اذا أقف سابقا،ميفهم من ذلك انه اذا أمضت يلاث سنوات ملم يحصل 

نف الاجراءات ملاانفيذ الحكم ،مالحكمة من تحىيى هذ  المىة هو ان المشرع اراد ان يطمأن الطلاق فلا استأ
من حسن نية الجان  لنىما ازمج من المجن  لليها،مالمىة المذكورة نها كافية لتحقيق الوئام مالمودة مالمحبة 

أرادالمشرع ان يقطع مالاستقرار بين الزمجين ماكوين الاسرة من خلال انجاب الاطفال ممن جانب أخر 
الطريق امام الجان  من ان يتلالب بمقىرات المجن  لليها ميتخذ من الزماج مسيلة للتخلص من العقاب 
،هذا ميكون للآدلاء مالمتهم مالمجن  لليهاملكل ذي مصلحة طلب أيقاف تحريك الىلو  مالتحقيق 

 (2مالاجراءات ام انفيذ الحكم بحسب الاحوال)
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 الخاتمة                                                   

لقى لاحضنا من خلال هذا البحث أن المشرع الجنائ  العراق ،قى ألف  من العقاب فئات من المجرمين 
مالسبب في هذا الالفاء يعود لتقىير المشرع الجنائ  لمصالح المجتمع العليا مالالتبارات الاجتمالية التي 

العقوبات هوالذي قرر ذلك الالفاء اخذا بهذ  الالتبارات ،ملكن هناك غاية اكثر  يقىرها،ملكن قانون
لمومية يهىف اليها القانون في كل مكان ام يجب ان يهىف الى تحقيقها الا مه  العىل ،مان القانون من 

عقاب دمن تحقيق العىل الاجتمال  يخلق حالة من التناقض ،مهذا ما سع  اليه المشرع العراق  بمنع ال
لن بعض الجرائم المراكبة ،مكلامنا في الالفاء من العقاب يىمر في المجال الفكري لحكمة التشريع 
الجنائ ،ملا شأن له بصلب سطور هذا التشريع ،أ  أنه ينصرف اأصيليا الى منشأ التجريم أكثر مما ينصب 

قررة لل  الجان  ،محق تحليليا لل  محتو  التجريم،مالخطورة الاجرامية كأساس لفر  العقوبة الم
العقاب هو المصلحة العامة اي حق الجمالة في المحافظة لل  كيانها مصيانة النظام الاجتمال  ،مقى 
اكون بالالفاء من العقاب مليس بالضرمرة انزال العقاب القاس  في المجرم،،بل ان العقوبة يجب ان اهىف 

خرين من الاقتىاء به .مفي مجال الالذار المعفية مدمرها الى منع المجرم من العودة الى الاجرام مالى منع الا
 في مكافحة الجريمة الموضوع بحثنا هذا اوصلنا الى أهم النتائج مالمقترحات مه  كالآا :

 النتائج                                              
 الاا :أهم النتائج التي اوصلنا اليها من خلال بحثنا يمكن أجمالها لل  الوجه 

.اوجى هناك للاقة بين الالذار المعفية مالخطورة الاجرامية الا ان هذ  العلاقة تختلف من حالة الى 1
أخر  مبحسب طبيعة الك الالذار مما اكشفه من نية الجان  ،مان الهىف من فر  العقوبة هو تحقيق 

ريمة ه  سلوك أنسان  غره الردع العام مالخاص ماأهيل الجان  مألاداه الى حظرهة المجتمع  مان الج
انها اقوم لل  التبارات اتعلق بالسياسة الجنائية ،مارجع الى اقىير الشارع أجتمال  يجرمه القانون،م

ان المصلحة التي يحققها العقاب في حالات معينة اقل اهمية لن المصلحة التي اتحقق اذا لم يوقع العقاب 
  معه الفاء المجرم من العقاب في احوال خاصة ينص لليها .ممن يم فقى يجى الشارع من الالتبارات ما ير

بنصوص صريحة محىدة،مذلك لما يتراب لليها من الالفاء من العقاب مت  اوافرت ظرمفها التي لينها 
 .القانون

ان المشرع القانون .ان الوظيفة الاساسية للالذار القانونية ه  الكشف لن الجريمة قبل أراكابها ،م2
عض الاشخاص من العقاب مذلك اشجيعامنه لهم في لىم التمادي في سلوكهم الاجرام  أم أنه يقرر ألفاء ب

 .اقىم لل  منع قيام جريمة كان من المقرر لها ان تحىث
ف المعفية،بل حىدها في كل حالة لل  حىة،مهذا لم ينص القانون الجنائ  لل  النظرية لامة للظرم .3

الشارع في اقرار  لبعض الظرمف بألتبارهاظرمف معفية من العقاب  راجع ان الالتبارات التي يهتىي بها
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ليست لل  مارهة ماحىة بل ه  مختلفة متباينة لااضمها فكرة لامة ماحىة ملا موضع ماحى،فينص لليها 
الشارع كلما صادفها في اي موضوع كان ,ممن اجل هذا كله جاءت الظرمف المعفية في نصوص متفرقة من 

 ها باب ماحىالقانون لا يجمع
.العفو القضائ  يتضمن انذار المجرم بعىم العودة الى الاجرام ،مقى يصلح هذا الانذار لردع صنف معين من 4

المجرمين الذين ساقت بهم الصىفةالى محل الجريمة،ممن يم فأن الردع الخاص يبىم ضعيفا فيه،مغره 
دة الى الاجرام في المستقبل،في حين نلحظ ملائم الامع هذا الصنف من المجرمين الذين لايتوقع منهم العو

 بوضوح فكرة الردع في نظام الاختبار القضائ  فيما يقىم من اقويم المجرم مأصلاحه. 
.ألط  المشرع للقاض  سلطة ماسعة في اقىير  للواقعة المعرمضة أمامه من حيث اقىير الادلة ممى  5

ى  اطبيقها للواقعة المعرمضة امامها ممتوفرا صحتها أضافة الى اقىير  للالذار المعفية للجريمة مم
 للشرمط المنصوص لليها في القانون.

. ان المحكمة  غره ملزمة بأن افر  الالذار المعفيةللعقوبة مسامية لجميع مراكبي الجريمة سواء كانوا 6
 فاللين ام شركاء فيها ملا يمكن اطبيقها الامن اوافر شرمط الالفاء .

نونية المعفية لمبىأ المشرملية مه  بذلك اكون ملزمة للقاض  فلا لذر الا بنص .تخضع الالذار القا7
قانون  مليس لرضة لآجتهاد فلا يجوز للقاض  ان يقوم بأيجاد لذر لم ينص لليه القانون أم ان يمتنع 

 لن الآخذ بعذر منصوص لليه قانونا.
لمحاكم الحكم بأي لقوبة أصلية ام ابعية .ان العذر المعف  لايزيل صفة الجريمة لن الفعل مأنما يمنع ا8

ام اكميلية ،اي ان الجريمة باقية مالعقوبة فقط ه  التي اسقط مهذا يعني أمكانية فر  التىابره 
 الاحترازية لل  الجان  مالامر مترمك لسلطة المحكمة التقىيرية.

بسهولة كجرائم التزمير .اشجيع المواطنين لل  الكشف لن الجرائم المخفية مالتي لايمكن أكتشافها 9
مالتزييف مالتقليى مجرائم الرشوة مالجرائم الخاصة بالفساد الاداري مالمال ،الامر الذي يعامن في 

 الضرب لل  ذلك النوع من الاجرام ماطهره الىمائر من ابعتات هذ  الجرائم .
مهور كجرائم .هناك جرائم تحىث زلزلت الامن الاجتمال  متحىث ضجة مسخطا مأمتعاضا لى  الج10

خطف الانث  ،فشجع المشرع الجنائ  مراكبي هذ  الافعال الجريمة بىرء العقاب لن الجان  في حالة 
 ازمج الخاطف بمن خطف زماجا شرليا حفاظا لل  السلم الاجتمال .
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 المقترحات                                                   
سع في مواد موانع العقاب ممضع نصوص أكثر مضوح ماكثر جلاء في هذا المجال .نىلوا المشرع الجنائ  بالتو1

مذلك لتشجيع من ينوي أراكاب جريمة بالتراجع لنها،بهىف تحقيق السلم الاجتمال  من خلال النصوص 
 التشريعية.

ىيى .كما نىلوا المشرع لمراجعة التشريعات الجنائية النافذة متحىيىمواطن الضعف مالقوة فيها لتج2
التشريعات التي تحتاج الى اعىيل مبالاخص قانون العقوبات الحال  مقانون اصول المحاكمات الجزائية 
 اذا ما للمنا ان للتشريع لمر أفتراض  مبعى هذا العمر يصيبه الجمود ملىم الاستجابة لمتطلبات الحياة. 

رمريا مبالاخص في مواد موانع العقاب .الاطلاع لل  القوانين المقارنةمالاقتباس منها حيث ما يكون ذلك ض3
 لمواكبة التطور مع مرالاة النظام القانون  العراق .

.لابى من اوسيع المعارف مالملكات القانونية مبالاخص في المجال الجنائ  مبالذات في قانون العقوبات 4
قضائ  من خلال متابعة مقانون اصول المحاكمات الجزائية لكل العاملين مالمختصين في المجال القانون  مال

التطورات التشريعية مالاحكام القضائية مالاراء الفقهية ماوظيف ذلك في سن القوالى القانونية 
 الجنائية.

.نشر مااصىر  المحاكم الجزائية من أحكام مقرارات تخص الاحكام الجنائية بما فيها نظام موانع 5
زايا الايجابية لهذا النظام مالهىف من ذلك هو العقاب ليطلع لليها الجمهور من أجل التعرف لل  الم

تحاش  الوقوع في الالمال الاجرامية مكسر حاجز الخوف مالرهبة من الاخبارلن الجرائم مبالاخص 
 الجرائم  التي لايمكن أكتشافها بسهولة.

معف  .ان النصوص النافذة في قانون العقوبات تجعل الجان  يعف  من العقوبة لنى اوافر لذر قانون  6
في كل مرة يراكب فيها جريمة مهذ  مسألة يفتر  معالجتها بتشريع في حالة لود الى الاجرام ماكرار فعل 

 الجريمة . 
.نشر الول  القانون  مالمعلومات العامة لن مواد الموانع العقاب لن طريق مسائل الاللام كافة مالتواصل 7

 المجتمع .     الاجتمال  مذلك لغر  اقليل الجرائم ممكافحتها في 
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